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كلمة شكر

نحمد في البداية رب العالمين الذي وفقنا و أعاننا لإتمام هذا     

العمل العلمي، فـله سبحانه و تعالى الحمد و الشكر فهو الرحمان  

 عليــــــــــــــه المستعان. كما نصلي و نسلم على سيد الخلق "محمد"

  الصلاة و السلام.   أفضـــــــــــــل

نبالي فطة" التي    كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة " معاشو   

قبلت الإشراف على هذه المذكرة، فـلم تبخل علينا بعلمها و وقتها و  

جهدها فجزاها االله خيرا اعترافـا بالفضل الجميل على الجهود التي  

وعلى كل توجيهاتها  بذلتها خلال إشرافها على إنجاز هذا العمل. 

 وإرشاداتها و نصائحها القيمة.

كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل خاصة العاملين    ايضا  نشكر  و   

في مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية. 

أوهاب كنزة

بولیلة كریمة



 ة

إهــــــــــداء

والدي العزيزان على قـلبي أطال االله عمرهماإلى  

  إلى إخوتي أعمر، يونس، أغيلاس، بوسعد، حمزة، أمين  

إلى قريبتي  و    إلى أخواتي العزيزات جوهر، تسعديت، ليليا

  .ذهبية و فروجة

التي ساندتني لإنجاز هذا  ة  زميلتي الغالية و الحبيبة كنز   إلى

  العمل وكل صديقـاتي خاصة نبيلة، فريدة، سارة  

  وإلى أساتذة و طلبة كلية الحقوق خاصة أساتذة و طلبة القـانون

  2014الاجتماعي دفعة

  أهدي هذا العمل المتواضع

بوليلة كريمة                                      

  و شكرا                                                



 إهــــــــــداء

  الغاليتين على قـلبي  العزيزتين و  إلى روح والدتي و خالتي

 .تغمدهما االله برحمته الواسعة و أسكنهما فسيح جنانه

و أخواتي  والدي العزيز أطال االله في عمره و كل إخوتي  إلى

و إلى بنت خالتي    الذين ساندوني و كانوا خير عون لي

  صبرينة.

متني هذا العمل فكانت  ساالتي قـ ريمةزميلتي الغالية ك  إلى

  أحسن رفيقة و إلى كل عائلتها صغيرا و كبيرا.

  التي لا طالما    بيالغالية على قـل  صديقـاتي خاصة نبيلةإلى كل

تي  اصديقـإلى    ،تني ووقفت معي في أصعب الظروفساند

  .، مليكة، سارة، سهيلةسميرة سارة،،زينب العزيزات

و طلبة كلية الحقوق خاصة أساتذة و طلبة القـانون    وإلى أساتذة

  2014الاجتماعي دفعة

أهدي هذا العمل المتواضع

أوهاب كنزة
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مقدمة:

لقد عرف نظام الضمان الاجتماعي عدة تطورات عبر التاریخ، الأمر الذي أدى إلى 

ذلك تماشیا مع الأوضاع اختلافات في الأنظمة المعتمدة من دولة لأخرى و ظهور

ت بها كل دولة و كذا درجة تقدمهاالاقتصادیة و الاجتماعیة...الخ، التي مر السیاسیة، 

ن و الحمایة الاجتماعیة ووعیها بوجوب وضع نظام كفیل بتوفیر أكبر قدر ممكن من الأم

فیه نظام الضمان الاجتماعي طبق على النظام الجزائري الذي مروهو ما ینللأفراد،

إلى یومنا 1983و مرحلة من سنة 1983بمرحلتین أساسیتین ألا وهما مرحلة ما قبل سنة 

هذا.

امتداد للقوانین 1983مرحلة ما قبل سنة في ن الاجتماعي تشكل قوانین الضما

وفقا للقرار  1949أول قانون للضمان الاجتماعي في الجزائر سنة حیث ظهرالفرنسیة،

ه لیتم تمدیدالذي كان موجها في البدایة للمعمرین و الأوروبیین فقط45-49الفرنسي رقم 

إلا أنه بعد الاستقلال تم ، فقط الحساسةبعض القطاعات للجزائریین لكنه یشمل1958سنة 

للسیادة الوطنیة فتم توسیع نطاق الضمان  هتمدید العمل بالنظام الفرنسي بشرط عدم معرضت

تدریجیا لكن  بصفة فعالة في النظام الفرنسي،الاجتماعي لیشمل كافة الفئات الغیر محمیة

نظام الاشتراكي المخالف خاصة بعد انتهاجها للعن هذه النصوصبدأت الجزائر تتخلى

ات في المنظومة القانونیة للضمان ر یللنظام اللیبرالي الفرنسي الذي استوجب إحداث تغی

1.الاجتماعي

زیرمي نعیمة،" الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم و المخاطر و التطور في الجزائر"، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي -1

بوعلي بالشلف، یومي ، جامعة حسیبة بن -تجارب الدول-السابع حول الصناعة التأمینیة، الواقع العملي و أفاق التطویر

.5-3، ص ص 2012دیسمبر  4و  3
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إلى یومنا هذا تعتبر نقطة تحول جذري لنظام 1983سنة أما المرحلة الممتدة من 

جال فقد الضمان الاجتماعي تم فیها التوجه لإحداث نظام موحد و شامل خاص بهذا الم

بتوحید الاشتراكات بالإضافة إلى الامتیازات الموجهة لصالح جمیع هذه المرحلةاتسمت

) قوانین تهدف أساسا لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي 5العمال فصدرت خمسة (

المتعلق 12-83، قانون رقم 1المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة11-83تتمثل في: القانون رقم 

-83، قانون رقم 3المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة13-83ون رقم ، قان2بالتقاعد

المتعلق 15-83، قانون رقم 4المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي14

بدخول الجزائر في اقتصاد السوق استوجب ، و 5بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

ذلك إحداث تغیرات في المنظومة القانونیة بسبب تناقضها مع القوانین التي كانت سائدة في 

النظام الاشتراكي، حیث تمت إعادة هیكلة صنادیق الضمان الاجتماعي فأصبحت تتكفل كل 

كذا الأخطار التي منها بفئة معینة من المواطنین مع اختلاف اختصاصات كل صندوق و

.تغطیها

یولیو03، صادر بتاریخ 28 عدد تعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ری1983یولیو 2مؤرخ في  11-83رقم قانون -1

یونیو08، صادر بتاریخ 32 ددع ، ج ر2011یونیو 05المؤرخ في 08-11متمم بالقانون رقم معدل و، 1983

2011.

، 1983یولیو03، صادر بتاریخ 28 ددتعلق بالتقاعد، ج ر عی،1983یولیو2المؤرخ في 12-83قانون رقم -2

.1999مارس24، صادر بتاریخ 20 دد، ج ر ع1999مارس 22المؤرخ في 03-99بالقانون رقم متمممعدل و

، صادر 28دد ع الأمراض المهنیة، ج رلعمل و تعلق بحوادث ای، 1983یولیو سنة 2مؤرخ في 13-38قانون رقم -3

، صادر بتاریخ 42 ددع ، ج ر1996یولیو 6المؤرخ في 19-96تمم بالأمر رقم م، معدل و 1983یولیو03بتاریخ 

.1996یولیو07

 ددمجال الضمان الاجتماعي، ج ر عتعلق بالتزامات المكلفین فيی،1983یولیو 2مؤرخ في 14-83قانون رقم -4

، 72 ددع ، ج ر2004نوفمبر 10مؤرخ في ال 17-04معدل و متمم بالقانون رقم ،1983یولیو03بتاریخ صادر،28

.2004نوفمبر 13صادر بتاریخ 

،28ي مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عددیتعلق بالمنازعات ف،1983یولیو سنة 2مؤرخ في 15-83قانون رقم -5

،80 ددع ، ج ر1999فمبر سنة نو 11المؤرخ في 10-99مم بالقانون رقم معدل و مت،1983یولیو03صادر بتاریخ 

.1999نوفمبر 14صادر بتاریخ 
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الضمان الاجتماعي من بین أهم الوسائل المعتمد علیها لتنفیذ سیاسة علیه یعد  و

الدولة المرتبطة بالحمایة الاجتماعیة، عن طریق هیئاته التي یتم تمویلها بواسطة مصدرین 

التي غیر الاشتراكات أخرىیتمثل الأول في الضرائب أي القیام باللجوء إلى مساهمات

تتولى الدولة تقدیم الدعم  على أنترتكز أساسا على المداخل المهنیة أو ما یشبه ذلك، 

، أما المصدر الثاني المعتمد لتمویلها فیتم بواسطة في حالة حدوث أي عجز مالي للقطاع

مساهمة كل مؤمن اجتماعي في بهاالاشتراكات التي تعد أهم مصدر للتمویل و یقصد 

، و هذا ما یوضح و یؤكد الاجتماعیةاستفادته من الخدمات والحمایةقبلالتمویل عملیة 

.للمستفدینوفرها الصنادیقیوجود علاقة متكاملة بین المساهمات المدفوعة و الحمایة التي 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یكتف فقط بتحدید نسب الاشتراكات اللازمة 

لهم، لها المؤمنین الأخطار الاجتماعیة التي قد یتعرضلتمویل الأداءات المخصصة لتغطیة 

و عامة لتحصیلها في حالة تخلف المكلفین عن القیام آلیات خاصة أیضا وضع و إنما

السالف الذكر، وذلك بهدف 14-83بموجب القانون  ةبالتزامهم بدفع الاشتراكات المحدد

بما أن ف هیئات من جهة أخرى،من جهة و لضمان السیر العادي لهذه ال محمایة المؤمن له

جزء من عملیة تمویل هیئات الضمان الاجتماعي تستند أساسا على الأقساط التي تدفع من 

لذا فإن فعالیة تحصیل الاشتراكات تتأثر غالبا بدرجة وعي المنخرطین قبل المنخرطین

ین مختلف بواجباتهم تجاه هیئات الضمان الاجتماعي، ثم مدى فعالیة التنسیق و التكامل ب

المؤسسات المالیة ذات الصبغة الإداریة و المالیة مع هیئات الضمان الاجتماعي، فتحصیل 

الاشتراكات یعد من بین الانشغالات الدائمة لهیئات الضمان الاجتماعي بسبب كونها تمثل 

المورد الأساسي لضمان مختلف الأداءات التي تمنحها للمؤمنین لهم و ذوي حقوقهم.

الإطار القانوني :ته بطرح إشكالیة تتمحور حولاختیار هذا الموضوع لدراسلهذا تم 

  .؟الضمان الاجتماعيلتحصیل الاشتراكات في مجال
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المغطاة من قبل هیئة الضمان الاجتماعي سواء و لیتم تحدید المخاطر المضمونة 

راكات الضمان لاشتالطبیعة القانونیةبالنسبة لنظام الأجراء أو غیر الأجراء، و كذا تحدید 

الاجتماعي التي تبرر إلزامیة دفعها و الوفاء بها من قبل المكلفین في الآجال المحددة زیادة 

تحدید الجهاز المكلف لذلك یجب ، إضافةعلى الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتقهم

الفصل الأول)، ثم التطرق إلى طرق تحصیل تحصیل هذه الاشتراكات المستحقة (ب

ت إما بطریقة عادیة في الآجال المحددة قانونا أو بطریقة جبریة حیث تضطر هیئة الاشتراكا

نح طبیعة و هو ما یمباتخاذ إجراءات خاصة و عامةالضمان الاجتماعي إلى تحصیلها

الفصل الثاني). خاصة لهذه الاشتراكات (
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:الأولالفصل 

الاشتراكات المستحقة لتغطیة المخاطر المضمونة في مجال الضمان 

الاجتماعي

حیث یهدف من خلالها  فردالالتي یتعرض لها بالأخطاریرتبط الضمان الاجتماعي 

من خلال أثارهاتكفل له مواجهتها و التخفیف منالوسائل اللازمة التيإیجادالبحث و  إلى

الضمان الاجتماعي من القیام بالتزاماتها هیئاتعلیه لتمكین و  ،1داءات المختلفة التي یوفرهاالأ

قانوني و تسییر خاص یختلف عن تجاه المؤمنین افرد المشرع الجزائري هذه الهیئات بتنظیم

.لتكفل الشاملا لتحقیقتسعىمرافق عمومیة باقي المرافق الأخرى باعتبارها

مستفیدین منها الذین یتعین علیهم المساهمة للالأولویة في تسییر هذه الهیئات هي إن 

جموع وعة من قبلهم یتم تمویل مبموجب الاشتراكات المدفففي تمویل النفقات المستحقة لها 

حیث یستند نظام تحصیل الاشتراكات ،2اللازمة لتغطیة المخاطر التي قد تعتریهم اتالأداء

المتعلق بالالتزامات 14-83لاسیما القانون والتنظیمیةعلى النصوص التشریعیةأساسا

و  أجهزةكما وضع المشرع بالمقابل ).الأول(المبحث 3المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

هیاكل خاصة لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي و تسییرها و ذلك حسب الفئات المؤمن 

(المبحث الثاني).و المخاطر المغطاةعلیها

1- Dominique Grandguillot, Droit social, 12eéditon, Gualino lextensoéditions, 2010-2011,p193

، مخالفات تشریع الضمان الاجتماعي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في قانون عام شیخ محمد-2

.13، ص2013للأعمال، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 

، سالف الذكر.14-83قانون رقم -3
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:الأولالمبحث 

ضمان الاجتماعيال التي تخضع لاشتراكاتالمخاطر

النصوص المتعلقة بمجال الضمان إصدارهعند 1983سنةعمل المشرع الجزائري منذ

الاجتماعیة لمختلف القطاعات لضمان حمایة اجتماعیة التأمیناتتوحید نظام  إلىالاجتماعي 

في  الأساسؤمنین من كافة المخاطر التي تعترضهم و ذلك باعتبار العنصر البشري شاملة للم

ماعي هیئات الضمان الاجتقیام)، وفي المقابل و لالأول(المطلب البلاد ازدهارو  تنمیة

و مختلفة أهمها دفع مكلفین التزامات متعددةقر المشرع على الأبمهامها المرتبطة بالتكفل، 

میزها عن القانونیة التي تتهاحیث أفرد هذه الأخیرة بإجراءات خاصة نظرا لطبیعالاشتراكات

.1(المطلب الثاني)باقي مستحقات الضمان الاجتماعي

:الأولالمطلب 

المخاطر التي یغطیها الضمان الاجتماعياتساع 

، حیث تختلف لقد وسع المشرع من مجال المخاطر التي یغطیها الضمان الاجتماعي

یتعرض جانب المخاطر التي فإلى المخاطر التي یتعرض لها الخاضع للحمایة الاجتماعیة

الاجتماعیةالتأمیناتلها أثاء سریان علاقة العمل و المتمثلة في المخاطر التي تغطیها

بالإضافة ،الولادة، العجز، الوفاةالتأمین على المرض، هيو  112-83بموجب القانون 

بتنظیم قانوني خاصالمشرعالتي خصهاالمهنیةالأمراضمین على حوادث العمل و ألتل

نجد أنه یضم أیضا الأخطار التي تعترضه بعد انتهاء علاقة العمل والتي )، لأول(الفرع ا

، المخاطر المضمونة و آلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بادیسكشیدة-1

.26، ص 2010-2009، لحاج لخضر، باتنة، جامعة االأعمالفي العلوم القانونیة تخصص قانون 

، سالف الذكر.11-83قانون رقم -2
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مین أالت، والذي یكفل للعامل دخل بدیل بعد انتهاء مشواره المهنيمین على التقاعدأالتتشمل

).لثاني(الفرع اإذا ما بررت ذلك أسباب غیر إرادیة على البطالة

:الأولالفرع 

أثناء سریان علاقة العملالمضمونةالمخاطر 

التي تهدد العامل أثناء فترة سریان عقد عمله في المخاطر التي تغطیها ل المخاطرتشم

بها أصیب إذامراض المهنیة الأالتأمینات الاجتماعیة ( أولا)، و التأمین على حوادث العمل و 

(ثانیا).   هعند قیامه بعمل

المخاطر التي تغطیها التأمینات الاجتماعیة :أولا

المخاطر التي تغطیها الاشتراكات المدفوعة بالنسبة للتأمینات الاجتماعیة ونجدها محددةتتعدد

تغطي التأمینات الاجتماعیة ":نهأعلى  التي تنص11-83من قانون رقم 2المادة في 

.الوفاة" العجز،الولادة،المرض،المخاطر التالیة:
1

الأجیرو غیر الأجیرالتكفل بالعامل مین على المرضأیضمن الت:ضمین على المر أالت-1

ببعض الإصابةالذین تشملهم التغطیة الاجتماعیة وذلك في حالة الأشخاصوكذا كافة 

إصابةفي حالة ف ،2كما یضمن كل ما تستلزمه من متطلبات العلاج و العنایةالأمراض

هذا  عینیة و نقدیة و داءاتأالأخیر من معونات متمثلة في المؤمن له بمرض ما یستفید هذا 

یترتب علیه الإجراءاتمخالفة هذه المنصوص علیها قانونا، و الإجراءاتبعد قیامه بكافة 

الضمان الاجتماعي یقضي برفض التكفل بالمؤمن له  أداءاتمن مصلحة  إداريصدور قرار 

یر هیئة الضمان الاجتماعي بمرضه في مدة یومین عمل غبإشعارلذلك یتوجب علیه القیام 

  .الذكر سالف، 11-83قانون رقم المن 02المادة -1

.28كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -2
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مین على أالتي یشملها الت داءاتالأوتتمثل ،1مشمول فیهما الیوم المحدد للتوقف عن العمل

:المرض

الوقایة لصالح  العلاج و تضم التكفل بمصاریف العنایة الطبیة والعینیة: الأداءات-أ

  ...الخ.الجراحةالعلاج، التغطیة بمصاریفن بینها اجتماعیا و ذوي حقوقه و مالمؤمن له 

التوقف  إلى ربأج إذاتعویضة یومیة الأجیروتتمثل في منح العامل النقدیة: الأداءات -ب

عقلي و تقدر هذه  أوبمرض ترتب عنه عجز بدني إصابتهعن العمل بصفة مؤقتة بسبب 

التعویضة كالتالي:

)15(الیوم الخامس عشر إلى )1( الأولمن الیوم إبتداءا الیومي الأجرمن  ٪50بنسبة -

.تراك الضمان الاجتماعي و الضریبةذلك بعد اقتطاع اشللتوقف عن العمل، والموالي

) الموالي 16من الأجر المشار إلیه أعلاه اعتبارا من الیوم السادس عشر( ٪100بنسبة -

طویل المدى أو دخوله في حالة إصابة المؤمن له بمرضأما، لتوقفه عن العمل

.2من الیوم الأول لتوقفه عن العملبتداءاإ  ٪100للمستشفى تطبق نسبة 

ن قانون إداءات التي یستفید منها المؤمن له اجتماعیا فبالإضافة للأنه أ الإشارةتجدر 

العینیة التي یستفید منها  داءاتالأالاجتماعیة یضمن لذوي حقوقه الاستفادة من التأمینات

زوج المؤمن له :الحقوقیقصد بذوي ، و113-83من قانون 8المؤمن له طبقا للمادة 

من الذین یتولى رعایتهم خاصة الحواشي أوالمكفولین من طرفه الأشخاصاجتماعیا و كذا 

 سالجدید، دار الهدى، الجزائر، د الطیب سماتي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون-1

.22ن، ص 

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم  14إلى  07المواد من -2

حقوق المؤمن لهم اجتماعیا من  ویستفید ذو :"أنه  على، سالف الذكر 11-83قانون رقم المن 66تنص المادة -3

أعلاه بالنسبة للأولاد و 8أعلاه، بالنسبة للزوج فقط، و في المادة  26و  8الأداءات المشار إلیها في المادتین 

".الأصول
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الإناث الذین لیس لدیهم أي دخل، إضافة لأصول المؤمن له اجتماعیا منالدرجة الثالثة

.1لمعاش التقاعدالأدنىالمبلغ مواردهم الشخصیةوأصول زوجه عندما لا تتجاوز

ضمان مستوى  إلىالاجتماعیة التأمیناتیهدف بصفة عامة نظام :مین على الولادةأالت-2

قد القدرة على الكسب لسبب لا لف الأخیرذا مناسب لمعیشة المؤمن علیه في حالة تعرض ه

الحمل أن دائمة، و باعتبار أویكون هذا الفقد بصفة مؤقتة  أنفیه و یستوي لإرادتهدخل

عدم  إلىالعاملة تفقد قدرتها على العمل مما یؤدي المرأةالتي تجعل الأسبابالولادة من بین و 

من بین  هاعمل المشرع الجزائري على جعل،حاجاتها و حاجات من تعولهمتوفیر إمكانیة

مین على الولادة أیعمل نظام التحیث، 2الاجتماعیةالتأمیناتالتي تنظمها قوانین الأخطار

بنفقات العلاجالأمرتعلق سواءعلى تغطیة كل المصاریف الناتجة عن الحمل و الولادة 

بتعویضها عن الدخل الذي فقدته نتیجة الأمرتعلق  أو ،العاملةللمرأةوالرعایة الصحیة 

.3الذكر السالفةللأسبابانقطاعها عن العمل 

:النقدیة  الأداءاتالعینة و  الأداءاتمین على الولادة أالت أداءاتو تشمل 

،الوضع وتبعاته كافة المصاریف المترتبة عن الحملتتمثل في تعویض العینیة: الأداءات-أ

تعوض :"نهأالتي تنص على 11-83انون رقم قالمن 26وفق شروط محددة في نص المادة 

مین على الولادة وفق الشروط التالیة:  أالمصاریف المتعلقة بالت

عریفات المحددة عن من الت ٪100 أساستعوض المصاریف الطبیة والصیدلیة على -

طریق التنظیم,

أقصاهالمدة الأساسالمستشفى على نفس  فيالمولود و  الأم إقامةتعوض مصاریف -

4أیام."ثمانیة

.25شیخ محمد، مرجع سابق، ص -1

كتوراه الدولة في صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة د زرارة-2

.378، ص 2007-2006، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون الخاص

.30كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -3

، سالف الذكر.11-83قانون رقم المن26المادة -4
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(الخدمات العینیة)العینیةیا المتوفى الاستفادة من الأداءاتیحق لزوج المؤمن له اجتماع

تما  إذا ،لو كانت المعاینة الطبیة للحمل قد تمت بعد وفاة المؤمن له و الأمومةمین على أللت

هذا  أنعلما ،من طرف الزوجعند تاریخ وفاتهشروط العمل المطلوبة في المتوفى إثبات

أما،من الوفاةالأكثرم على ایأ 305على حالات الوضع الحاصلة بعد  إلاالحكم لا ینطبق 

ة ضع، فهنا الوالحمل و تاریخ الولادةل نونالمظبین التاریخ أو فراق حصول طلاق في حالة

اجتماعیا في استحقاق حقوقه إذا تحملت المصاریف المتعلقة و المرتبطةتحل محل المؤمن له

.1الولادةب

الحمل عاملة التي انقطعت عن العمل بسببال المرأةتتمثل في استفادة النقدیة: الأداءات- ب

اقتطاع الیومي الذي كانت تتقاضاه بعدالأجرمن  ٪100تعویضة یومیة مقدرة بنسبة من 

متتالیةأسبوعا)14أربعة عشر(اشتراكات الضمان الاجتماعي و الضریبة خلال فترة تقدر ب

 إذا في حالة مامل للولادة و حتالمالمیعادمنها قبل أسابیع)6مدة ستة(الأقلعلى  تبدأو 

فترة التعویض المحددة نه في هذه الحالة لا یتم تقلیصإت الولادة قبل التاریخ المتحمل فتم

لا تكون قد انقطعت عن عملها  أنالعاملة المرأةیجب على كما2،أسبوعا)14أربعة عشر(ب

التي یتولى الضمان الاجتماعي دفع تعویضات عنها خلال الفترة الأسبابغیر أخرىلأسباب

 الأداءاتللحمل و تاریخ الوضع للاستفادة من  الأولىبین تاریخ المعاینة الطبیة التي تتراوح 

3.الأمومةمین على أالت إطارالنقدیة في 

:تكون قد عملت أنالنقدیة  الأداءاتلاستفادتها من أیضایشترط  و

، الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من 1984فبرایر سنة 11المؤرخ في 27-84مرسوم رقم المن 36المادة -1

14صادر بتاریخ  7دد ع، بالتأمینات الاجتماعیة، ج رو المتعلق 1983یولیو سنة 2المؤرخ في 11-83القانون رقم 

19صادر بتاریخ  42عدد  ،ج ر ،1988أكتوبر18المؤرخ في 209-88. معدل و متمم بالمرسوم رقم 1984فبرایر 

.1988أكتوبر

، سالف الذكر. 11-83من القانون رقم  29و  28المادة -2

مداخلة قدمت في ندوة ري و مشاكله العملیة"،الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائ"،الطیب سماتي-3

جامعة فرحات عباس سطیف، ،حول مؤسسات التأمین التكافلي و التأمین التقلیدي بین الأسس النظریة و التجربة التطبیقیة

  .36 ص ، ص2011أفریل  26و 25الجزائر یومي 
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أشهر)3(الثلاثةأثناءالأقلساعة على )100مائة ( أویوما )15خمسة عشر(إما-

للحمل.  الأولىالسابقة لتاریخ المعاینة الطبیة 

) شهرا 12عشر (أثناء الاثنيالأقل) ساعة على 400(أربعمائة أو) یوما 60ستین(إما-

1مل.حلل الأولىالسابقة للمعاینة الطبیة 

تمس ، فهي حالةعلى العملعجز في عدم قدرة الشخصال یتمثل:التأمین على العجز-3

بذلك على قواه البدنیة وكذا مقدرته على القیام بالعمل، و طبقا للقانون فتأثرسلامته الجسدیة 

من الحصول على صابتهأنه یعتبر عاجزا كل من لا یتمكن بعد حالة العجز التي إالجزائري ف

الأجر إلىیصاب بالعجز بالمقارنة  أنالذي كان یتلقاه من عمله قبل دخل یفوق نصف ذلك

لذي كان یعمل به المصاب یشتغل في نفس قطاع النشاط ا أنبشرط آخرالذي یتلقاه عامل 

عند  أوكان ذلك عند تاریخ تلقیه العلاج سواءیكون لهما نفس الكفاءة و الخبرة  أنبالعجز و 

2تاریخ خضوعه للمعاینة الطبیة للحادث الذي نجم عنه عجزه.

أساسهالجنة خاصة، یقدر على  أویتم تحدید درجة العجز من قبل طبیب مختص 

بعین الاعتبار الأخذالاجتماعیة مع التأمیناتطبقا لما نصت علیه قوانین مبلغ المعاش

شترط لقبول طلب معاش العجز ی،3مؤهلاته و تكوینهالحالة البدنیة و العقلیة للعامل المعني و 

كما هو محدد قانونا، غیر  عدعلى التقاالإحالةیكون المؤمن له اجتماعیا لم یبلغ بعد سن  أن

ستفادةللالم یستوفي بعد شروط مدة العمل نه لا یعتد بشرط السن بالنسبة للمؤمن له الذي أ

هیئة الضمان الاجتماعي تقوم تلقائیا بالنظر في  أن الإشارةتجدر من معاش التقاعد، و 

النقدیة  الأداءاتالمدة التي منحت خلالها نقضاءا العجز بمجردمین على أالحقوق من باب الت

.4مین عن المرضأللت

:أنواعثلاثة  إلىالعجزة القانونو یصنف

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم 55المادة -1

.270صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص  زرارة -2

  .39ص  مرجع سابق،،"الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري و مشاكله العملیة"الطیب سماتي، -3

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم  35و  34المادة -4
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بإمكانهم أي، مأجورشمل العجزة الذین مازالوا قادرین على ممارسة نشاط ی:الأولالصنف 

الأجرمن  ٪60یساوي المبلغ السنوي للمعاش المدفوع في هذه الحالة شغل منصب عمل و

للأجرو بالنظر أجر سنوي تقاضاه أ لأخربالنظر إمایحسب السنوي المتوسط للمنصب و

السنوي المتوسط للثلاث سنوات التي تقاضى فیها المعني بالأمر أحسن أجر خلال حیاته 

المهنیة.

و یقدر مأجورنشاط  أيممارسة  إطلاقاو یضم العجزة الذین یتعذر علیهم الصنف الثاني:

المذكور سابقا.الأجرمن  ٪80المبلغ السنوي لمعاش العجز بالنسبة لهذه الفئة ب 

بالإضافةو  مأجورنشاط  أيممارسة  إطلاقایشمل العجزة الذین یتعذر علیهم و  الثالث:الصنف

الیومیة العادیة والضروریة اللازمة بالأعمالمساعدة من غیرهم للقیام  إلىلذلك فهم بحاجة 

من  ٪ 80حیاتهم و یساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز في هذه الحالة ب أمورلقضاء 

جر المنصب للشخص أن قیمة م ٪40و یضاعف بنسبة الأولالمحدد في الصنف الأجر

12000مقدر بأدنىتقل عن حد  أنالزیادة لا یجب الأحوال فان هذهفي كل و ،المساعد

الوطني للأجرمن المبلغ السنوي  ٪75معاش عن للا یقل المبلغ السنوي ل أندج، كما یجب 

.1المضمونالأدنى

التأمیناتالتي نص علیها قانون یعتبر الوفاة من بین المخاطر :مین على الوفاةالتأ-4

مینأیهدف هذا النوع من التو  الإنسانالمؤكدة لحیاة عیة، حیث یعد النهایة الحتمیة و الاجتما

على منحة الوفاة  هفیتحصل ذوي حقوق،2لعائلة المؤمن له في حالة وفاتهتوفیر الحمایة  إلى 

.3المحددة قانونا

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم  41إلى  36المواد من -1

یل شهادة الماستر في المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي الجزائري، مذكرة لنفناك خدیجة، أوجان سالوى،-2

.27، ص 2012تخصص القانون الاجتماعي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو القانون

نه یستفید من أالمقرر قانونا: ، " 24/10/1995مؤرخ في 129009قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -3

المعاش المنقول ذوي حقوق المتوفى، و یعد من ذوي الحقوق الأولاد و الأصول المكفولین و لما ثبت من قضیة الحال أن 

  .136 - 134ص ، 1996، 01القضائیة، عددلمجلةالأولیاء غیر المكفولین لیس لهم حق المطالبة بالإیراد"، ا
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المتوفى ستحق لذوي حقوق جل تحدید المبلغ المأقد وضع المشرع الجزائري معیار من ل

نفعا المتقاضى خلال السنة التي تسبق وفاة الأكثرالشهري الأجرمرة مبلغ 12حدده ب

وفي  ،هو نفسه المعتمد في حساب الاشتراكاتالأجرهذا  أنالمؤمن له اجتماعیا مع العلم 

الأدنىالوطني الأجر) مبلغ 12(یقل هذا المبلغ عن اثني عشر أنلا یجب الأحوالكل 

توزع منحة الوفاة على ذوي الحقوق في حالة تعددهم بنسب متساویة تدفع لهمالمضمون و 

1له. دفعة واحدة فور وفاة المؤمن

من القانون 21المعدلة والمتممة بالمادة  11-83رقم  قانونالمن 67حددت المادة 

ذوي الحقوق كما یلي: 08-11رقم 

كان یمارس نشاطا  إذاالعینیة  الأداءاتنه لا یمكنه الاستفادة من أزوج المؤمن له، غیر  -أ

.مأجورامهنیا 

مكفولین: أولاد أیضاسنة، و یعتبر 18قل من أالمكفولون البالغون  الأولاد -ب

عقد تمهین یمنح لهم بشأنهمبرم أ ن) سنة الذی25قل من خمس و عشرین(أالبالغون  الأولاد-

المضمون.الأدنىالوطني الأجریقل عن نصف أجرا

 أكان قد بد إذا) سنة الذین یواصلون دراستهم، 21قل من واحد و عشرین(أالبالغون  الأولاد-

) سنة، فلا یعتد بشرط السن قبل نهایة 21العلاج الطبي قبل بلوغه سن الواحد و العشرین(

 العلاج.

مهما كان سنهم.،الإناثالمكفولون و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من  الأولاد-

بعاهة إصابتهمبسب مأجورنشاط بأيمهما كان سنهم الذین یتعذر علیهم القیام  ولادالأ-

فوا شرط السن المطلوبة و الذین است الأولادمرض مزمن، و یحتفظ بصفة ذوي الحقوق  أو

حالتهم الصحیة.الدراسة بسب أوالذین تحتم علیهم التوقف عن التمهین 

قالیة فیروز، الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المسؤولیة المهنیة، -1

.117، ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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كانت مواردهم  إذازوجه أصول أوالمؤمن له اجتماعیا أصول:كما یعتبر من المكفولین -ت

1لمعاش التقاعد.الأدنىالشخصیة لا تتجاوز المبلغ 

المهنیةالأمراضمین عن حوادث العمل و أالتثانیا: 

ع مجال حمایته لتشمل یوسبتالمشرع الجزائري  قامالذي یلعبه العامل الأساسي لدورل نظرا

المهنیة.الأمراضالناتجة عن حوادث العمل و الأخطار

:حوادث العمل و الأمراض المهنیةتعریف -1

06المشرع الجزائري حوادث العمل بموجب نص المادة  فلقد عر  بالنسبة لحوادث العمل: -أ

انجرتحادث یعتبر كحادث عمل كل نه:"أالمعدل و المتمم على 13-83من القانون رقم 

2".علاقة العمل إطارفي  أبدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي و طر إصابةعنه 

قیامه أثناءكل حادث یصاب به العامل المؤمن له  وحادث العمل ه أنمن هذا النص نفهم 

كحادث أیضاو یعتبر 3على القیام بالعمل المتفق علیه،تهبعمله و یترتب عنه عدم قدر 

استثنائيالقیام بمهمة ذات طابع أثناءیقع للعامل خارج المؤسسة المستخدمة كل حادثعمل

4العمل. أوقاتلمزاولة الدراسة خارج  أودائم تنفیذا لتعلیمات صاحب العمل  أو

ي باعتبار الحادث حادث عمل حتى المشرع استثناءا على القاعدة العامة یقض أوردقد و 

دخل في حكم حادث عمل الحادث الذي یقع أكما 5،اجتماعیان لم یكن العامل مؤمنا له إ و

 أوالرجوع من عمله بشرط عدم الانقطاع  أوالمسافة التي یقطعها للذهاب أثناءللعامل 

 أكدتقد و  ،قاهرة لأسباب أودعت لذلك الضرورة  إذا إلاالانحراف على المسار المعتاد 

بعین یأخذن القانون لا إنه:" أعلى  1982 ماي10المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

، سالف الذكر.11-83قانون رقم -1

، سالف الذكر.13-83قانون رقم -2

.541، ص2006قانون العمل، دار الثقافة للنشر و التوزیع، سید محمود رمضان، الوسیط في شرح -3

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 7المادة -4

حادث المرور، مذكرة لنیل شهادة ر الناشئة عن تزامن حادث العمل وعمیرو نعیمة، التعویض عن الأضرایاحي نعیمة،-5

.14، ص 2013ة مولود معمري، تیزي وزوعي، جامعالقانون الاجتماتخصصالقانون،الماستر في 
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الاعتبار الزمن الذي یفصل ما بین ساعة انتهاء العمل و ساعة وقوع الحادث، لقیام حادث 

المكان الذي یتناول أو الإقامةالعمل یجب وقوعه في المسافة ما بین مكان العمل و مكان 

1."العكس إثباتفیه العامل طعامه و یقع على عاتق رب العمل 

جل أمن ینوب عنه التصریح بحادث العمل لصاحب العمل في  أویتعین على المصاب 

بإعلامساعة ما لم تكن هناك قوة قاهرة تمنعه من القیام بذلك و بدوره یقوم صاحب العمل 24

الحادث أ من تاریخ ورود نببتداءاساعة 48بالحادث في ظرف هیئة الضمان الاجتماعي 

.2العطلأیامتا الحالتین لا تحتسب في كلنه ألعلمه، مع العلم 

اكتفىإنماالمهنیة و الأمراضلم یعرف المشرع الجزائري المهنیة:للأمراضبالنسبة  - ب

وصف المرض المهني، و بالرجوع تأخذالتي الأمراضالمسببة لها و بیان  الأعراضبذكر 

 أعراضمهنیة كل كأمراضتعتبر نه:"أالتي تنص على  13-83 رقم قانونالمن 63للمادة 

.3"مهني خاصتأهیل أومصدر  إلىالاعتلال التي تعزى التسمم و التعفن و

للتأثیرالذي یصاب به العامل نتیجة المرضنه ذلك أویمكن تعریف المرض المهني على 

المهني، مما المواد اللازمة لمزاولة النشاط أوالضار لبعض العوامل المرتبطة ببیئة العمل 

.یؤثر سلبا على صحته

:المهنیةالأمراضمین على حوادث العمل و أالتي یشملها الت الأداءات-2

مثبت بعقد عمل، حیث المهنیة كل شخص الأمراضمین على حوادث العمل و أیستفید من الت

البدنیة الإصابةالناتجة عن الأضرارإصلاحعینیة لتغطیة و  أداءاتمین على أیشمل هذا الت

أماحالة عجز دائم، نقدیة في حالة عجز مؤقت وریع في أداءاتالتي یتعرض لها العامل، و 

.4ترتب عن الحادث وفاة المؤمن له یستفید ذوي حقوقه من منحة الوفاة إذا

.50، ص 2013ل، الطبعة الأولى، منشورات كلیك،جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في المادة الاجتماعیة، الجزء الأو -1

، سالف الذكر.13-83من القانون رقم 13المادة -2

، سالف الذكر.13-83قانون رقم -3

4- Dominique Grand guillot, l’essentiel du droit de la sécurité sociale, 10e édition, Gualino

lextenso éditions, 2011, P 69.
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 أداءاتالمؤمن له بحادث عمل یكون له الحق في أصیب إذافي حالة العجز المؤقت: -أ

الاجتماعیة مع التأمیناتالمقدمة في باب  الأداءاتو مبلغ مماثلین لطبیعة تكون من طبیعة 

المهنیة.الأمراضالشروط المنصوص علیها في قانون حوادث العمل و احترام

في حق المصاب في تعویض عیني و نقدي: الأداءاتتتمثل هذه 

المرتبطة بالعلاجات اللازمة لشفاء  الأداءاتیتمثل في جمیع بالنسبة للتعویض العیني:-

 إعادةلا دون تحدید للمدة و ذلك بهدف  أمعن العمل انقطاعكان هناك سواءالمصاب 

كان محتاج  أوغیر قادر على ممارسة مهنته أصبح إذا أما،المصاب وظیفیاتأهیل

داخل مؤسسة  أوتكییفه فیكون له الحق في تكییف مهني لدى صاحب العمل  لإعادة

نسبة أساسعلى  الأداءاتهذه  تقدم، واختیارهمن أخرىلتمكینه من تعلم ممارسة مهنة 

هو ما الاجتماعیة و التأمیناتمن التعویضات النظامیة المعمول بها في مجال  100٪

.1المعدل و المتمم13-83من القانون  33 إلى 29نصت علیه المواد من 

یكون للمصاب الحق في تعویضة یومیة من الیوم الموالي للتعویض النقدي:بالنسبة-

غایة  إلىللتوقف عن العمل نتیجة للحادث، و ذلك خلال كل فترة العجز عن العمل 

فیه الحادث على نفقة  رأجر الیوم الذي طأیكون  أنعلى الوفاة،  أوجبر الجرح  أوالشفاء 

حدث التوقف عن العمل بعد وقوع الحادث ففي حالتي  إذا أماصاحب العمل كلیة، 

بتداءا من الیوم إ الأجرالاشتداد و الانتكاس تدفع هذه التعویضة مع مراعاة تبریر فقدان 

1/30تقل هذه التعویضة عن  أنلا یمكن الأحوالفي كل  و ،للتوقف عن العملالأول

الضمان الاجتماعي و الضریبة، كمالا اشتراكاتمن مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه 

.2من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون1/30قل من أن تكون أیمكن 

أساسللمصاب في حالة العجز الدائم الحق في ریع یحسب على الدائم:في حالة العجز - ب

شهرا 12عدة مستخدمین خلال  أوجر المنصب المتوسط الذي یتقاضاه لدى مستخدم واحد أ

طحطاح علال، حوادث العمل بین نظریة الأخطار الاجتماعیة و قواعد المسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.73، 71،72، ص2005-2004ع القانون الخاص جامعة الجزائرالحقوق، فر 

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم  37إلى 35المواد من -2
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الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان عن العمل نتیجة تعرضه للحادث، والسابقة لانقطاعه

فلا یستفید في هذه  ٪10قل من أكان العجز الذي تعرض له المصاب  إذا أما،1الاجتماعي

تفاقمت  إذا تمثیلي فقط، وبرأسمالیكون له الحق في المطالبة إنماریع، و  أيالحالة من 

له الحق فيفیكون ٪10أو تفوق إلى نسبة عجز تساويبحادث جدید أدىأصیب  أوحالته 

.2الرأسمالفي الحصول على ریع بعد خصم 

نتجت الوفاة عن حادث عمل یكون لذوي حقوق المصاب الحق في  إذافي حالة الوفاة: - ت

عة واحدة لهم فور وفاته، و ذلك حسب الشروط التي ف(منحة وفاة) الذي یدفع د وفاة رأسمال

الجمع بین هذه أبدانه لا یجب أالاجتماعیة، علما التأمیناتیتم بها دفع منحة الوفاة من باب 

.3و منحة الوفاة الناتجة عن حادث العملالأخیرة

الصندوق نه:" أعلى  2001سبتمبر 12المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  أكدت

وقوع حادثذوي الحقوق في حالة إلىطني للضمان الاجتماعي ملزم بدفع التعویضات الو 

التعویضات  لى دفع هذهعمل أدى إلى الوفاة، فالقرار الذي حمل المؤسسة المستخدمة ع

4."التسبیب و منعدم الأساس القانونيیكون مشوبا بالقصور في

الفرع الثاني:

لعمل ا انتهاء علاقةبعدالمضمونةالمخاطر 

المضمونة في مجال مخاطرلبعض العند تعرضه یضمن القانون التكفل بالعامل

بعد انتهاء مساره المهني، سواء تعلق الأمر لضمان دخل بدیل له الضمان الاجتماعي

.48"الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري و مشاكله العملیة"، مرجع سابق، ص ،سماتيالطیب-1

، سالف الذكر.13-83من القانون رقم 44المادة -2

.123، 122فیروز، مرجع سابق، ص قالیة-3

، قضیة مؤسسة الإنجاز بالبلیدة 2001سبتمبر 12، بتاریخ 244881قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -4

حادث عمل، دفع تعویضات الحقوق، على عاتق المؤسسة المستخدمة لا على عاتق (ضد أرملة(ي.ب) حول موضوع

.180، ص 2006لسنة  58عدد ي، نعم)، نشرة القضاة، صندوق الضمان الاجتماع
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بالتأمین على التقاعد (أولا)، أو تعلق الأمر بالتأمین على البطالة إذا فقد عمله لأسباب خارجة 

ن إرادته (ثانیا).     ع

:أولا: التأمین على التقاعد

یتخذعتبر التقاعد حق معترف به للعامل عند استیفائه الشروط التي یتطلبها القانون، حیث ی

التقاعد ثلاث صور: التقاعد العادي، التقاعد المسبق، التقاعد النسبي.

كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء یستفید من معاش التقاعد كل العمال سواءالتقاعد العادي:-1

كذا كل الأشخاص الطبیعیون غیر الأجراء الذین یمارسون لحسابهم الخاص نشاطا حرا  و

و تتمثل الحقوق 1،أو تجاریا أو حرفیا أو فلاحیا أو أي نشاط أخر مماثل كان صناعیا

:التي یضمنها التأمین على التقاعد فیما یلي 

و یضاف إلیه زیادة یمنح للعامل على أساس النشاط الذي قام به بالذات:معاش مباشر -أ

عن الزوج المكفول.

و معاشات تمنح ،و للیتامى،للزوج الباقي على قید الحیاةمعاشایشمل:معاش منقول - ب

للأصول.

:لیتمكن العامل من الحصول على معاش التقاعد یجب علیه أن یستوفي الشرطین التالیین

غیر أنه بإمكان إحالة العاملة ،) سنة من العمر على الأقل60بلوغ ستین (یتمثل الأول في 

كاملة و ذلك بناءا على طلب منها، ) سنة55على التقاعد إبتداءا من الخامسة و الخمسین (

) سنة على الأقل في العمل.15قضاء خمس عشرة (و یشترط أیضا 

أن یكون قد قام بعمل فعلي یساوي على الأقل نصف أیضابالإضافة لذلك یتعین علیه

أما بالنسبة 2دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة.و  ،المشار إلیها أعلاهمدةال

و هو بلوغ سن خمسة للأشخاص غیر الأجراء فالسن المطلوب لاستفادتهم من معاش التقاعد

علیه في ویتشكل الأساس المعتمد،) سنة بالنسبة للنساء60و ستون () سنة للرجال65(ستون

.37كشیدة بادیس ، مرجع سابق ، ص -1

، سالف الذكر.12-83من القانون رقم  6و  5المادة -2
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العشر التي تلقى فیها السنوات حساب هذا المعاش من المعدل المحسوب من عملیة جمع

1المداخیل السنویة الخاضعة للاشتراك.أحسن 

10-94قد أحدث المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم ل التقاعد المسبق:-2

یستفید العامل الأجیر من توفرها لكيواجبالشروط المن خلالهحدد حیث التقاعد المسبق 

سنوات قبل السن القانونیة المحددة 10الإحالة على التقاعد بصفة مسبقة قد تصل إلى 

الذي یرد حمایة العامل الأجیرإلى هذا النوع من التقاعد ویهدف2،للإحالة على التقاعد

توقف عن اسمه في قائمة العمال المهددین بالتقلیص من طرف مستخدم موجود في وضعیة

ألا یكون العامل و  ،للنساءسنة 45سنة بالنسبة للرجال و 50عمل و ذلك بشرط بلوغ سن 

3قد استفاد من أي دخل ناتج عن نشاط مهني أخر.

عامة یمكن للعامل الاستفادة من معاش تقاعد نسبي الاستثناءا للقاعدة التقاعد النسبي:-3

) سنة بشرط أن یكون قد قام بعمل فعلي ترتب عنه دفع اشتراكات 50إبتداءا من خمسین (

) سنوات 5(ید النساء العاملات من إنقاص خمستستف) سنة على الأقل، و 20اوي عشرین (تس

بهدف مسایرة الظروف الاقتصادیة لقد لجأ المشرع الجزائري لهذا التعدیل 4،من سن العمل

كذا حمایة أكبر عدد عمل و الحد من ظاهرة البطالة، و الاجتماعیة الجدیدة و توفیر مناصبو 

5من العمال.

:التأمین على البطالة-ثانیا

، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غیر 1985فبرایر سنة 9المؤرخ في 35-85من المرسوم رقم  10و 9المادة -1

، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1985فبرایر 24صادر بتاریخ  9 ددیمارسون عملا مهنیا، ج ر علذین الأجراء ا

.1996دیسمبر01صادر بتاریخ  74 دد، ج ر ع1996نوفمبر سنة  30خ في المؤر 96-434

یونیو 1صادر بتاریخ 34، یحدث التقاعد المسبق، ج ر عدد 1994مایو  26في  مؤرخ10-94مرسوم تشریعي رقم -2

1994.

    38ص  ،مرجع سابق،كشیدة بادیس-3

، سالف الذكر.12-83مكرر من القانون رقم 6المادة -4

.91، ص 2010للنشر، الجزائر، ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، برتيأمالبن رجال-5
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اقتصادیة یهدف هذا النوع من التأمین إلى حمایة العمال الذین یتعطلون عن عملهم لأسباب 

یكون و حیث یمنح لهؤلاء العمال تعویض عن أجورهم التي فقدوها بسبب البطالة ،غیر إرادیة

1ذلك في شكل منحة تسمى بمنحة البطالة.

الأجراء الذین انقطعوا عن العمل مؤقتا بسبب ،یستثنى من مجال التأمین على البطالة

مؤقت أو دائم عن أو في انقطاع البطالة التقنیة أو البطالة الناتجة عن العوامل المناخیة

كما یستثنى أیضا الأجراء الذین بلغوا السن ،العمل بسبب حادث أو عجز أو كارثة طبیعیة

معاش الذین تتوفر فیهم كذلك الشروط اللازمة للحصول علىو  ،القانونیة للإحالة على التقاعد

2006سبتمبر 06في قرارها الصادر بتاریخ أكدت المحكمة العلیا قدو  2،التقاعد المسبق

لا یجوز للمستخدم إحالة العامل على صندوق التأمین عن البطالة إذا توفرت فیه ":على أنه

شروط الإحالة على التقاعد المسبق باعتبار الإحالة على التقاعد المسبق حالة من حالات 

خطأ في ،11-90انون من الق66انتهاء علاقة العمل المنصوص علیها في المادة 

في  سواءلا یستفید أیضا الأجراء ذوو عقد عمل محدد المدة و العاملون و  ،3"تطبیق القانون

البیت أو لحسابهم الخاص و العمال الموسمیون أو الذین فقدوا عملهم نتیجة تسریح تأدیبي أو 

4من خدمات التأمین على التقاعد. الخذهاب إرادي...

یشترط للاستفادة منها أن یكون العامل التأمین عن البطالةأما بخصوص أداءات

)3ومؤمن لدى هیئات الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة (،المعني مثبت في منصب عمله

أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمینات ،درار عیاش-1

شبكة بومرداس، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في CASNOSالاجتماعیة لغیر الأجراء

.47، ص 2005–2004ادي، جامعة یوسف بن خدة، الجزائرتحلیل الاقتصالعلوم الاقتصادیة، فرع ال

یحدث التأمین عن البطالة لفائدة ،1994مایو سنة 26المؤرخ في 11-49من المرسوم التشریعي رقم  4و  3المادة -2

، المعدل و 1994یونیو1صادر بتاریخ 34الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج ر عدد 

.1998غشت05صادر بتاریخ  57 ج ر عدد ،1998غشت سنة 02المؤرخ في07-98المتمم بالقانون رقم 

:ج) ضد،(ق :قضیة،2006سبتمبر 06بتاریخ 329426ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة-3

مجلة المحكمة ،علاقة العمل.)-تأمین على البطالة-تقاعد مسبق-حول موضوع (تقاعد،(المؤسسة العمومیة الاقتصادیة)

  . 253ص  ،2006لسنة ،2العدد  ،العلیا

سالف الذكر.،11-94من المرسوم التشریعي رقم 5المادة -4
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) أشهر على الأقل قبل 6و یكون قد سدد الاشتراكات المستحقة منذ ستة (،سنوات على الأقل

و ما 14شهرین عن كل سنة اشتراك طبقا للمادة لمدة ه یتم التكفل بف 1،إنهاء علاقة العمل

باثني محددة  فهي مدة الاستفادةل بالنسبة،11-94یلیها من المرسوم التشریعي رقم 

إذا كانت مدة العمل و  ،شهرا كحد أقصى)36ستة و ثلاثون(شهر كحد أدنى و )12عشر(

أشهر 6كانت تتجاوز شهر واحد فقط من التكفل، أما إذاأشهر فیقابلها6تساوي أو أقل من 

2.كأقدمیة تمنح شهرین من التكفلاحتسابهاففي هذه الحالة یتم 

یحسب مبلغ التأمین عن البطالة وفق أجر مرجعي یساوي نصف المبلغ المحصل علیه 

الأجر ضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي و جر الشهري المتوسط الخاحیث یتم الجمع بین الأ

3.الوطني الأدنى المضمون

:المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لاشتراكات الضمان الاجتماعي

أفرد المشرع الجزائري اشتراكات الضمان الاجتماعي بعدة ضمانات نظرا للطبیعة 

هو ما یبرر إلزامیة دفعها ضمن الآجال المحددة قانوناو الخاصة التي تتمیز بها هذه الأخیرة 

حیث جعلها تمتاز بحق الأولویة في تحصیلها إذ تأتي بعد الأجور و مستحقات الضرائب

تعلق (الفرع الأول)، كما حدد أیضا الأشخاص الذین یتعین علیهم دفع هذه الاشتراكات سواء

زیع دفع الاشتراكات بین المستخدم حسب الجدول المحدد قانونا لتو جراءالأعمال بالالأمر

(الفرع الثاني). بدفع هذه المستحقاتجراءالأغیر تزام فئة المشبهین بالأجراء والدولة ثم الو 

الفرع الأول:

إلزامیة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

اشتراكات الضمان الاجتماعي على غرار باقي مستحقات الضمان الاجتماعي تعتبر

سالف الذكر.،11-94من المرسوم التشریعي رقم 6المادة -1

  .63ص  ، مرجع سابق،"القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري و مشاكله العملیة الإطار"الطیب سماتي،-2

سالف الذكر.،11-94من المرسوم التشریعي رقم 13المادة -3
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للدور الذي تلعبه في تمویل مختلف ذلك نظرا الدفع لكونها من النظام العام، و إجباریة 

الأداءات المستحقة في حالة الإصابة بالمخاطر المضمونة في مجال الضمان الاجتماعي 

(أولا)، كما تتمیز أیضا بحق الامتیاز و الأولویة عن باقي أموال المدین ( ثانیا).  

:أولا: إجباریة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

المتمثلة في و لاستفادة المؤمنین لهم اجتماعیا من الأداءات التي یوفرها الضمان الاجتماعي 

الأداءات العینیة و النقدیة في حالة إصابتهم بالأخطار المغطاة و المضمونة من قبله، یتعین 

 هذه تعدعلیهم المساهمة في تمویل هذا القطاع عن طریق الاشتراكات التي یدفعونها إذ

كل اتفاق یخالف ذلك یكون باطلا و عدیم فاكات إجباریة الدفع لكونها من النظام العام شتر الا

في أجالها تكفل تحصیلهاالأثر، لذلك عمل المشرع على تقریر بعض الضمانات التي

لتزم بها كل فئة منهم لضمان التوازن المالي تالتي الاشتراكاتكما حدد بدقة نسب،1القانونیة

أي تجاوزات قد تحدث عند تحدید حمایة للمؤمنین لهم منالاجتماعي و لصنادیق الضمان

.الواجبة الدفع من قبلهمنسب الاشتراكات

:ثانیا: حق الامتیاز و الأولویة

المشرع یمنح لها بعض المزایا و جعلإن أهمیة اشتراكات الضمان الاجتماعي في التمویل 

هذه الاشتراكاتتمتازهي حق الامتیاز والأولویة، إذ لضمانات التي تكفل تحصیلها ألا و ا

بالأولویة من تاریخ حلول أجل استحقاق الدین، كما تتمتع أیضا بحق الامتیاز على أموال 

اءها مباشرة بعد الأجور المدین (المكلف) سواء كانت أموال منقولة أو عقاریة إذ یتم استیف

و بالرجوع للقواعد العامة نجد أن 2ن الضرائب،المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة أي دیو و 

دین معین، مع مراعاة منه لصفته المشرع حدد حق الامتیاز على أنه أولویة یقررها القانون ل

.124، ص 2003محمد حسن قاسم، قانون التأمین الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، -1

ات في مجال الضمان ، المتعلق بالمنازع2008فبرایر سنة23المؤرخ في 08-08من القانون رقم 67المادة-2

.2008مارس 02صادر بتاریخ  11عدد الاجتماعي، ج ر 
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الاجتماعي منح بالنظر لهذه الحمایة القانونیة التي تتمتع بها مستحقات الضمان و  1مرتبته،و 

لحمایة حقوقها من   إلى عدة وسائل و إجراءاتالقانون لهیئة الضمان الاجتماعي حق اللجوء

2أي إجراء یمكن أن یباشره المدین كالتنازل أو البیع.

یضمن دفع "على أنه:08-08من القانون رقم 68المادة بالإضافة لذلك تنص 

المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني، مرتب من یوم 

3"انون المدني.تسجیله طبقا للق

اري یرتب نص نستنتج أن مستحقات الضمان الاجتماعي مضمونة بموجب رهن عقمن هذا ال

الدائن حقا عینیا على عقار یضمن الوفاء بدینه، هو عقد یكسب بهأثاره من یوم تسجیله، و 

حیث یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن 

4ذلك العقار في أي ید كان.

الفرع الثاني:

الضمان الاجتماعيشتراكاتاالأشخاص الملزمین بدفع 

على سیاسة التكافل لذا جعل المشرع الالتزام بدفع اشتراكات تقوم الحمایة الاجتماعیة

المكلفین المعني بالحمایة هم الأجیرن الاجتماعي یقع على عدة أشخاص و الضما

جتماعیة التي تقدمها لفئة العمال، المستخدمین لهؤلاء الأجراء ثم الدولة من خلال الخدمات الا

و المشبهین بالأجراء بدفع الاشتراكات المستحقة بالإضافة لالتزام فئة العمال غیر الأجراء 

علیهم حسب ما هو محدد قانونا.

، المتضمن القانون المدني، 7519سبتمبر سنة 26المؤرخ في  58-75رقم الأمر من  988إلى  982أنظر المواد من -1

، 2007مایو سنة 13المؤرخ في 05-07، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ  78 عدد ج ر

.2007مایو13صادر بتاریخ  31عدد  ج ر

الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات ان، آلیات تسویة منازعات العمل و أحمیة سلیم-2

.210، ص 2003ائر، الجامعیة، الجز 

، سالف الذكر.08-08قانون رقم -3

، سالف الذكر. 58-75من الأمر رقم 882المادة -4
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:في نطاق التأمین الاجتماعي للأجراءبدفع الاشتراكاتین أولا: المكلف

یقع التزام دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الأجراء على كل من 

سالف الذكر، كما یتعین على العامل 14-83صاحب العمل حسب ما جاء في القانون رقم 

الأجیر للاستفادة من الحمایة الاجتماعیة المساهمة في تمویل قطاع الضمان الاجتماعي عن 

ي تتكفل بها الدولة في هذا طریق الاشتراكات المدفوعة من قبله، بالإضافة للمساهمة الت

المجال.

یستخدمهو صاحب العمل الذيو  یف،هو الذي یقع على عاتقه التكلالمكلف:المستخدم-1

، حیث یلتزم المستخدم عاملا أو أكثر بغض النظر عن طبیعة علاقة العمل التي تربطه به

14-83من القانون رقم 3المادة تنص ف 1،بالاشتراك في تغطیة النسبة المحددة للأجراء

الذین یعتبر كأصحاب عمل مكلفین، الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون "على أنه:

لقانونیة لعلاقة العمل و مدتها یستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أیا كانت الطبیعة ا

2".شكلها، كما هي محددة في التشریع و التنظیم المتعلقین بعلاقات العملو 

مكلفین، الخواص الذین یستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما یعتبر أیضا كأصحاب عملو 

3كانت صفتهم و ذلك مقابل أجر.

: تساهم الدولة بجزء و لو بسیط من اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تخصالدولة -2

میة ذلك من خلال مختلف الخدمات الاجتماعیة التي توفرها لهذه الفئة و الراالأجراء، و العمال 

مادیا و معنویا عن طریق تكملة لأجر العمل في شكل خدمات معیشة هؤلاء العماللتحسین 

4في كافة المجالات ذات الطابع الاجتماعي.

.41كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -1

، سالف الذكر.14-83قانون رقم -2

، سالف الذكر.14-83من القانون رقم 4المادة -3

ج ر عدد  یحدد محتوى الخدمات الاجتماعیة و كیفیة تمویلها،، 1982مایو سنة 15مؤرخ في 179-82مرسوم رقم -4

ج ر ،1996فبرایر سنة 3المؤرخ في 74-96معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1982مایو 18صادر بتاریخ 20

.1996فبرایر 04صادر بتاریخ  09عدد 
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:في نطاق التأمین الاجتماعي لغیر الأجراءینالمكلفثانیا:

حرا و یضم التجار، أصحاب المهن الحرة، هو كل من یمارس لحسابه الخاص نشاطا

یخضع ":على أنه14-83من القانون رقم5المادة الحرفیون و الفلاحون...الخ، حیث تنص 

كذلك لأحكام هذا القانون، الأشخاص الذین یمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنیا 

خر، حتى و إن لمأو صناعیا أو تجاریا أو فلاحیا أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط أ

1"یستخدموا عمالا أجراء.

ثالثا: المشبهین بالأجراء:

حدد المشرع الجزائري قائمة ،1985فبرایر09المؤرخ في  33-85م رقم بصدور المرسو 

العمال المشبهین بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي الذین یحق لهم الاستفادة من 

هم مجموعة من الفئات الخاصة الذین لا تتوفر و  ،2الاجتماعیةالخدمات التي توفرها التأمینات 

وعلیه 3،فیهم صفة العامل الیومي العادي بسبب عدم وجود عمل ثابت و لا أجر محدد

م التزام دفع هلاستفادة هذه الفئة من خدمات الضمان الاجتماعي ألقى المشرع على بعض

الاشتراكات المستحقة لتغطیة المخاطر التي قد تعتریهم، كما استثنى بالمقابل فئة منها من هذا 

الالتزام حیث تتولى الدولة دفعها بدلا منهم. 

ونظرا لارتفاع مصاریف و تكالیف الضمان الاجتماعي، لهذا استوجب الأمر المساهمة 

ل الاشتراكات التي تعتبر من أهم مصادر في تمویل نظام الضمان الاجتماعي من خلا

، سالف الذكر.14-83قانون رقم -1

یحدد قائمة العمال المشبهین بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، 1985ایر فبر 09مؤرخ في 33-85مرسوم رقم -2

یولیو 06مؤرخ في 274-92لمرسوم التنفیذي رقم با، معدل و متمم 1985فبرایر24صادر بتاریخ  09 عدد ج ر

.1992یولیو08صادر بتاریخ  52 عدد ، ج ر1992

الاجتماعیة للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع الصندوق الوطني للتأمینات ریف أسیا،-3

.60، ص 2012الجزائرالإدارة و المالیة، جامعة
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التمویل التي تستفید منها مؤسسات الضمان الاجتماعي للحصول على الأموال اللازمة للقیام 

1بعملیتها المالیة و الوفاء بالتزاماتها خاصة المتعلقة بالمؤمن لهم و ذوي حقوقهم.

المبحث الثاني:

الضمان الاجتماعيشتراكاتاالمكلف بتحصیل الجهاز 

الاجتماعیة المنصوص  بإسناد مهمة تسییر المخاطرقام المشرع الجزائري بإسناد مهمة

علیها في قانون التأمینات الاجتماعیة إلى هیئات عمومیة ذات تسییر خاص، تتمتع 

، المكلف بالضمان الاجتماعيبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتخضع لوصایة الوزیر

الاجتماعي للأشخاص الخاضعین للتأمیناتئات إلى تحقیق الأمن الاقتصادي و عى هذه الهیتس

م بتوجیههااالاجتماعیة، وذلك بواسطة جمع مختلف الاشتراكات الإلزامیة من المكلفین والقی

2لتغطیة المخاطر التي قد یتعرضون لها.

في هذا الصدد تجدر الإشارة أن هیئات الضمان الاجتماعي كانت تتمتع بالاستقلالیة 

في تحصیل الاشتراكات فكل جهاز كان یقوم بتحصیل الاشتراكات الخاصة به إلى أن صدر 

الذي قام بإنشاء الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات 370-2006المرسوم التنفیذي رقم 

ند له المشرع مهمة تحصیل اشتراكات العمال الأجراء (المطلب حیث أس3الضمان الاجتماعي،

محمد زیدان، محمد یعقوبي، " فعالیة الموارد التمویلیة المتاحة لمؤسسات التأمین الاجتماعي الجزائري في تحقیق السلامة-1

"الصناعة التأمینیة الواقع العملي وأفاق مت في الملتقى الدولي السابع حولمداخلة قد، "المالیة لنظام الضمان الاجتماعي

.14، ص ص 2012دیسمبر 4-3تجارب الدول"، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف الجزائر، یومي -التطویر

  .159و  158زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -2

، یتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصیل 2006أكتوبر سنة 19، مؤرخ في 370-2006مرسوم تنفیذي رقم -3

.2006أكتوبر28صادر بتاریخ  67 ددع اشتراكات الضمان الاجتماعي و تنظیمه و سیره، ج ر
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للضمان الأول)، أما بخصوص الاشتراكات الخاصة بغیر الأجراء فیتولى الصندوق الوطني 

لغیر الأجراء مهمة تحصیلها (المطلب الثاني).  الاجتماعي

الأول:المطلب

الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات العمال الأجراء

مقابلالذین یقومون بتأدیة عمل یدوي أو فكريیقصد بالعمال الأجراء كل الأشخاص

أو خاص  عام خر، یمكن أن یكون طبیعي أو معنويلحساب شخص آأجر في إطار التنظیم

1یسمى المستخدم.

الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات العمال الأجراء في الصندوق الوطني یتمثل

خاص یتمتع بالشخصیة لتحصیل الاشتراكات، الذي یعتبر مؤسسة عمومیة ذات تسییر 

فإنه یخضع إلى القانون الاستقلال المالي، أما بخصوص علاقته مع الغیرالمعنویة و

2التاجر.لأنه في إطار هذه العلاقة یتمتع بصفةالتجاري،

الصندوق (الفرع الأول)، ثم تنظیمه الإداري (الفرع  هذا صلاحیاتفلا بد من دراسة وعلیه 

الثاني).

الفرع الأول:

الضمان الاجتماعياشتراكاتلصندوق الوطني لتحصیل صلاحیات ا

مان الاجتماعي في إطار التشریع الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضیتولى 

الصلاحیات التالیة:التنظیم المعمول بهما القیام بو 

كما ،لنظام الضمان الاجتماعيانتسبواالعمال الأجراء الذین قیدالقیام بقید المستخدمین و-

،المكلفینبالمتعلقةبطاقیاتالیتولى عملیة مسك و تحیین مختلف 

الصادر  17 ددع ر جتعلق بعلاقات العمل، الم1990أبریل سنة 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 2المادة -1

صادر  43 ددع ، ج ر1996سنة یولیو09المؤرخ في 21-96، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990أبریل25بتاریخ

.1996یولیو10بتاریخ 

، سالف الذكر.370-2006المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -2



الاجتماعيالضمان المستحقة لتغطیة المخاطر المضمونة في مجاللاشتراكاتا         الفصل الأول    

28

المخصصة لتمویل الضمان الضمان الاجتماعياشتراكاتهذا الصندوق یحصل-

،تحصیلهااء، و كذا المنازعات المرتبطة بالاجتماعي بالنسبة للعمال الأجر 

الرقابة على مدى قیام المكلفین بتنفیذ یمارس الصندوق الوطني لتحصیل الاشتراكات -

الواجبات التي بمختلف الحقوق و  هموإعلام، اماتهم في إطار الضمان الاجتماعيالتز 

،التشریع و التنظیم المعمول بهما في علیها وصنصالمو  یتمتعون بها

تحت تصرف جمیع صنادیق الضمان الاجتماعي الأموال اللازمة لدفعالصندوقیضع-

یساهم في الأعمال ، كما ذلك في حدود الأقساط المحددة لهمو  تكالیف التسییر الأداءات و

ي مجال الضمان التهرب فرسمي، ولمكافحة العمل الغیرالتي تقوم بها السلطات المختصة

.تطویر مختلف نشاطات التعاون الإداري كذا الاجتماعي و

و التدابیر    تفي النشاطاالمختصةالمعنیة والهیئات و مع كل الإداراتبالتنسیقیساهم-

المقررة من طرف السلطات العمومیة في إطار تسهیل و تبسیط الإجراءات الإداریة في 

1المواطنین.العلاقات مع 

الفرع الثاني:

الضمان اشتراكاتالوطني لتحصیل لتسییر الإداري للصندوقاالتنظیم و 

الاجتماعي

مجلس إدارةالضمان الاجتماعي من قبلاشتراكاتسیر الصندوق الوطني لتحصیل ی

حیث یتمتع مجلس الإدارة  بتشكیلة خاصة (أولا)، وبصلاحیات 2،یدار من طرف مدیر عامو 

سالف الذكر (ثانیا).370-2006رسوم التنفیذي رقم ملل طبقاواسعة 

تشكیلة مجلس الإدارةأولا: 

  الذكر. ، سالف370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

ن المدیر العام للصندوق بمرسوم ییع":كر على أنهذ، سالف ال370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 32تنص المادة -2

."، و تنتهي مهامه حسب الأشكال نفسهارئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي
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یتم 1،عضو)16(ستة عشر منالصندوق الوطني لتحصیل الاشتراكات إدارةیتشكل مجلس 

) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بقرار من الوزیر المكلف بالضمان 4تعیینهم لمدة أربع (

كما یلي: ونوزعی و الاجتماعي

) أعضاء یمثلون الوزراء المكلفین بالضمان الاجتماعي، المالیة، العمل، و أخیرا 4(أربعة-1

،التشغیل یتم تعیینهم من الوزراء المعنیین

) أعضاء یمثلون العمال الأجراء یتم تعینهم من طرف المنظمات النقابیة للعمال 4(أربعة-2

،الأكثر تمثیلا على المستوى الوطني

) منهم یتم تعیینهم من طرف2عضوین(ممثلین للمستخدمین،أعضاء)4(أربعة-3

أماالمنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني للمستخدمین الذین تم ذكرهم،

طرف السلطة المكلفة أو المختصة فیتم تعینهم من للوظیفة العمومیة،) الآخرین2(الممثلین

،الوظیفة العمومیةب

ذا المدیرون العامون لكل من الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، و ك-4

الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة.الصندوق الوطني للتقاعد، و 

یتم الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي) لمستخدمي الصندوق1(ممثل واحد-5

كذا التنظیم المعمول علیها في التشریع و اهمة المنصوص تعیینه من طرف لجنة المس

2بهما.

نجد أن المشرع وضع شروط یجب أن ، سالف الذكر370-2006) من المرسوم التنفیذي رقم 9طبقا للمادة التاسعة (-1

جنسیة الجزائریة و مختلف الحقوق المدنیة، و علیهم أن یكونوا لو المتمثلة فیما یلي: التمتع باتتوفر في أعضاء مجلس الإدارة

و ألا یكون لهم سوابق ، منتسبین للضمان الاجتماعي، استیفائهم لجمیع التزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي

عدم مساهمتهم في إنجاز أشغال أو تقدیم خدمات ، و عانات مالیة من الضمان الاجتماعيأخیرا عدم استفادتهم من إعدلیة، و 

و أداءات لصالح إحدى هیئات الضمان الاجتماعي.

، سالف الذكر.370-2006من المرسوم التنفیذي رقم  8و  7المادة -2
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یستخلف العضو المعني "على أنه:370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 10تنص المادة 

للمدة المتبقیة من العهدة في الحالات اء المعنیون حسب الأشكال نفسها و أو الأعض

الآتیة:

الوفاة،-

الاستقالة،-

التي عینته،التوقیف عن الانتماء إلى الهیئة -

)3الغیاب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادیة للسنة المدنیة أو لثلاثة (-

اجتماعات متتالیة،

1"أعلاه. 9أو إذا لم یعد یستوف الشروط المحددة في المادة -

مجلس الإدارة: صلاحیاتثانیا

ما یلي:فیالوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعيیتداول مجلس إدارة الصندوق

، كما یقوم بإعداد الضمان الاجتماعياشتراكاتشوف التقدیریة المتعلقة بتحصیل الك -1

،التي یقدمها المدیر العام للصندوقشتراكات لالقیمة لملفات الإحالة على عدم ا

لصفقات التي یعرضها مشاریع ایتعلق بمیزانیة تسییر الصندوق، و یتداول أیضا فیما -2

،التصرف فیهااریع اقتناء العقارات و كرائها و و مشالمدیر العام

،توظیف أموال الصندوق و تقدیم تقریر سنوي و حصیلة لنشاطه-3

،رفع الید عن الاعتراض على القیود والرهون و الامتیازات-4

كذا الاتفاقیة العام، و المقترح من طرف المدیر یتداول حول النظام الداخلي للصندوق-5

،الجماعیة لمستخدمیه

كذا إنشاء و إلغاء هیاكل ، و الوطني لتحصیل الاشتراكاتحسابات للصندوقتعیین محافظ -6

،الصندوق المقترحة من طرف المدیر العام

، سالف الذكر.370-2006مرسوم تنفیذي رقم -1
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،الهبات و الوصایا-7

یتولى أیضا مجلس الإدارة ما یلي:

التنظیمیة و  التشریعیةلصندوق للأحكام المصادقة على النظام الداخلي و كذا مراقبة تطبیق ا.1

،تنفیذه المداولات التي یوافق علیها و یراقب محاسبة الصندوقو 

الإجراءات الخاصة لتحسین ارة الصندوق، واقتراح التدابیر و السهر على السیر الحسن لإد.2

1یره.یست

كشوف مالیة من قبل المدیر العامكل سنةل قبل أول أكتوبر الإدارة مجلسیتلقى

میزانیة ،تقدیریة للإرادات حسب كل فرع من فروع الاشتراك في الضمان الاجتماعي

تحدد نسبة الاشتراك المخصصة لتمویل التسییر الإداري له سنویا بناءا على قرار الصندوق، و 

.من الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي

من الأخیرفي الیومالباقي تحصیلها كما یعرض علیه أیضا جدول خاص بالاشتراكات

الأشهر الثلاثة السابقة، وكذا تقریر یبرر التدابیر المتخذة لحفظ الدیون و كافة المعلومات 

المالیة للمدینین و قدرتهم على دفع دیونهم و ذلك قبل الشهر الأول من كل بالقدراتالمتعلقة 

ظرف خمسة عشر ترسل هذه الوثائق إلى الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي فيو  سداسي،

2) یوما على الأكثر إبتداءا من التواریخ السالفة الذكر.15(

تجدر الإشارة أن الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي یضع 

) أیام التي تلي تاریخ دفع 10أقساط اشتراكات الصنادیق تحت تصرفها شهریا خلال العشرة (

تحت تصرف الصنادیق المسیرة للأداءات كشوفالاشتراكات من طرف المستخدم، كما یضع

تقدیریة للإرادات و الحصائل المعدة وفق كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المرتبطة بكل

3سنة مالیة، و یعلمها أیضا دوریا بمستوى التحصیل.

، سالف الذكر.370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -1

، سالف الذكر.370-2006من المرسوم التنفیذي رقم  50و  33المادة -2

، سالف الذكر.370-2006المرسوم التنفیذي رقم من 49، 47المادة -3
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المطلب الثاني:

جراءالأاشتراكات العمال غیر الجهاز المكلف بتحصیل

جراء الأشخاص الذین یمارسون لصالحهم و لحسابهم الخاص الأیقصد بالعمال الغیر 

1ذوي المهن الحرة.و نشاطا غیر مأجور دون إشراف من أحد كالتجار 

خلاف العمال الأجراء فإن الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي  على

بالنسبة للعمال الغیر أجراء یتمثل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

، الذي حدد صلاحیات هذا الصندوق (الفرع 119-93وجب المرسوم التنفیذي رقم المنظم بم

(الفرع الثاني).الإداري و تنظیمه ول)،الأ

الفرع الأول: 

الأجراءللعمال غیرصلاحیات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

واسعةبصلاحیاتالوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغیر الأجراءالصندوقیتمتع

:نهامن بینذكر لقوانین و التنظیمات المعمول بهافي إطار ا

كانت عینیة أو نقدیة الخاصة بالتأمینات الاجتماعیة یتولى تسییر مختلف الخدمات سواء :أولا

،للعمال الغیر أجراء

الخاصة بغیر الأجراء، كما یتكفل بتحصیل الاشتراكات المتقاعدینومنحیسیر معاشات:ثانیا

فض المنازعات المتعلقة ، و یل الخدمات المشار إلیها أعلاه ومراقبتهاالمخصصة لتمو 

،بتحصیلها

-83قانون المن 90ر صندوق المساعدة و الإسعاف المشار إلیه في المادة یقوم بتسیی:ثالثا

من القانون السالف الذكر، وذلك 60، كما یبرم الاتفاقیات المنصوص علیها في المادة11

بالتنسیق مع صنادیق الضمان الاجتماعي المعنیة، بالإضافة إلى الاتفاقات المرتبطة بتحدید 

.94صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص   زرارة -1
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حل النزاعات ذات الصلة صیل الاشتراكات وممارسة الرقابة و لح المشتركة بتحشروط المصا

07.2-92من المرسوم التنفیذي 11هو ما ورد في المادة و  1،بالتحصیل

تسدید النفقاتمن علیهم اجتماعیا المستفیدین، و تسجیل المؤ یتولى أیضا الصندوقرابعا:

للفصل في النزاعات الناشئة عن الجهات القضائیة المدعوة المترتبة عن سیر مختلف اللجان و 

3قرارات صادرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء.

الفرع الثاني:

للضمان الاجتماعي للعمالاري للصندوق الوطنيالتنظیم و التسییر الإد

غیر الأجراء

الاجتماعي لصندوق الوطني للضمان  الإداري رییسنظم المشرع الجزائري التنظیم و الت

طرف مجلس إدارة یتشكل من واحد ، إذ یسیر هذا الصندوق منالخاص بغیر الأجراء

) عضوا (أولا)، كما حدد المشرع صلاحیات هذا المجلس (ثانیا). 21(وعشرین

أولا: تشكیلة مجلس الإدارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغیر الأجراء كما سبق  إدارةیتشكل مجلس 

عضو موزعین كما یلي:21من الإشارة إلیه 

) أعضاء یمثلون المهن التجاریة یتم تعیینهم من قبل المنظمات المهنیة الأكثر 6(ستة-1

،تمثیلا على المستوى الوطني

مایو19صادر بتاریخ  33 ددع، ج ر 1993مایو 15المؤرخ في 119-39من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1

1993.

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي و 1992ینایر سنة 4مؤرخ في 07-92مرسوم تنفیذي رقم -2

، المعدل و المتمم بالمرسوم 1992ینایر08صادر بتاریخ  2 ددعللضمان الاجتماعي، ج ر المالي التنظیم الإداري و

یة لهیئات الضمان ، المحدد لأشكال الأعمال الصحیة و الاجتماع2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 69-05التنفیذي رقم 

.2005فبرایر09صادر بتاریخ  11دد عالاجتماعي، ج ر 

، سالف الذكر.119-93من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -3
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المؤسسات الخاصة بالمستثمرات و ، الزراعیة ) أعضاء یمثلون المهن التجاریة4(أربعة-2

الزراعیة من القطاع الخاص یعینون أیضا من قبل المنظمات المهنیة المعنیة الأكثر تمثیلا 

،على المستوى الوطني

) أعضاء یمثلون المهن الحرة عضو واحد بالنسبة لكل فئة من الفئات التالیة: 4(أربعة-3

المعماریین و المالیة و المحاسبة، تعینهم و محامین مكاتب الدراسات التقنیة الصحة، نقابة ال

،المنظمات المهنیة الأكثر تمثیلا على المستوى الوطني

أعضاء یمثلون المهن الحرفیة یعینون من طرف المنظمات المهنیة الأكثر )4(أربعة-4

،تمثیلا على المستوى الوطني

،المعنیة) للمهن الصناعیة تعینهما المنظمات المهنیة 2(ممثلین اثنین-5

في التشریع   المساهمةالصندوق تعینه لجنة) فقط بالنسبة لمستخدمي1(ثل واحدمم-6

1.و التنظیم المعمول به

ثانیا: الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس الإدارة

مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر زیادة للصلاحیات التي یتمتع بها

سالف الذكر07،2-92من المرسوم التنفیذي رقم 23الأجراء و المنصوص علیها في المادة 

:یتولى أیضا المجلس القیام بما یلي

اتخاذ مختلف التدابیر الرامیة إلى تحقیق التوازن المالي للصندوق، خاصة ما یتعلق منها .1

الاشتراكات المخصصة من أجل تغطیة أعباء تغطیة أعباء الصندوق، وكذا حدها بنسب 

الأقصى یجب أن یغطي مبالغ الاشتراكات في نفس الوقت نفقات الخدمات المقدمة خلال 

السنوات الجاریة وكذا ضروب العجز المالي السابقة عند الاقتضاء أو الضرورة.

العمل على توسیع مجال التغطیة لتشمل و تظم أصناف جدیدة من الخدمات المؤداة .2

، سالف الذكر.119-93من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

، سالف الذكر.07-92مرسوم تنفیذي رقم -2
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1احتساب موارد تمویلها في هذه الحالة.و 

یتم انتخاب رئیس مجلس الإدارة و عددا من نواب الرئیس بقدر عدد اللجان بأغلبیة 

ما تكفي الأغلبیة الأصوات المتحصل علیها خلال الدورتین الأولى و الثانیة من الانتخاب، بین

في حالة تساوي الأصوات في الدورة الثالثة من الانتخاب و النسبیة للأصوات المتحصل علیها 

)2رئیس و نائبه الأول محددة بسنتین(یصرح بانتخاب أكبر المترشحین سنا، مدة انتخاب ال

2.أما النواب الآخرون فیتم انتخابهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجدیدقابلة للتجدید

، سالف الذكر.119-93من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -1

  الذكر. ، سالف119-93من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2
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الفصـــل الثــــاني:

طــرق تحصیـــل اشتراكــات الضمــان الاجتمـــاعي

یشكل تحصیل الاشتراكات إحدى الانشغالات الرئیسیة لهیئات الضمان الاجتماعي 

الهیئات توفیر الأداءات المستحقة لتغطیة لكونها المورد الأساسي الذي تضمن به تلك 

سواء تعلق الأمر بالعمال الأجراء أو غیر المخاطر التي تعتري المؤمنین لهم اجتماعیا

مستحقة في مجال الضمان على المكلفین دفع الاشتراكات التعینیلذلك  1الأجراء،

زیادات مالیة في حالةإلا أجبروا على دفع غرامات و في أجالها القانونیة والاجتماعي

كیفیة دفعها حسب الفئات نسب هذه الاشتراكات و تختلفتأخرهم أو تخلفهم عن تسدیدها، 

بالطرق في حالة عدم دفعهاأما ،(المبحث الأول)و المخاطر التي تغطیهاالمؤمن علیها

طرق ال ةكاف الضمان الاجتماعي لاتخاذ ةتلجأ هیئهنا الآجال المحددة قانونا ضمنالعادیة و 

بعد  و سالف الذكر،082-08منها  الواردة في القانون رقم خاصةال الجبریةجراءاتالإو 

الواردة في القواعد العامة عامةاستنفاذها لتلك الإجراءات یحق لها أیضا اللجوء للطرق ال

ذوي حقوقهم من جهة و لضمان السیر العادي لهذه حمایة للمؤمنین لهم و ،تحصیلهالضمان

(المبحث الثاني).أخرىمن جهة افق المر 

الضمان الاجتماعي، المعهد الوطني للعمل، د س ن، سارة زیام، التحصیل، مذكرة نهایة التخصص في قانون العمل و-1

  .3ص 

، سالف الذكر.08-08قانون رقم -2
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الــــمبحث الأول:

الطــرق العـــادیة لــدفع اشتــراكــات الضمـــان الاجتمـــاعي

یلتزم المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي بدفع الاشتراكات في أجالها المحددة 

المســــاس بالمكافأة و العلاوات قانونا، و ذلك بالاقتطاع من الأجـــور الـــرئیسیة للعمـــال دون 

إجراءات ئة من الفئات المؤمن علیها طرق و و قد أفرد المشرع لكل ف1الخاصة الممنوحة لهم،

تعلق الأمر بالعمال الأجراءف نسبة الاشتراكات لكل فئة، سواءخاصة لدفعها نظرا لاختلا

.(المطلب الثاني)لغیر الأجراء(المطلب الأول)، أو بالعمال االمشبهین بالأجراءو 

الـــمطــلب الأول:

دفــع اشتــراكــات الضمــــان الاجتمـــاعي بالنسبة للعمـــال الأجــراء

تعد الاشتراكات المتعلقة بالعمال الأجراء من أهم الأنواع كونها تغطي أكبر فئة من 

هذه  حساب اشتراكات فيیعتمد النسبة الأكثر من حیث التحصیل،المؤمنین فهي تشكل

مبلغ ختلفو یبوعاء الاشتراك (الفرع الأول)،  ىالفئة على قسط من أجر العامل یدع

كما حدد المشرع 2،حسب نوع المخاطر المؤمن علیها (الفرع الثاني)المستحق الاشتراك 

نسب الاشتراكات بالنسبة لفئة المشبهین بالأجراء (الفرع الثالث). 

الفــــرع الأول:

الاشتـــــراكوعــــــاء 

الذي یحدد وعاء الاشتراك 01-95لقد قام المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 

المعتمد علیه في دفع الاشتراكات و حساب التعویضات، حیث أكدت المادة الأولى منه على 

الناتجة الأجري من مجموع عناصر الدخل الجزئي و الضمان الاجتماعتتشكل مصادرأنه:" 

1 -Grand Guillot ، Droit Social ، Manuels D’expertise Comptable ، 2009 ، p 434

.57، ص مرجع سابقریف أسیا، -2
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المنح و التعویضات المتعلقة بالمصاریف  وناء المبالغ ذات الطابع العائلي باستثعن العمل 

."الخاصة و التعویضات المرتبطة بالظروف الاستثنائیة و خاصة بالسكن و العزل

1منه أن الأجرة المؤسسة لوعاء الاشتراك هي أجرة المنصب.أضافت المادة الثالثة و 

1996،2یونیو 05المؤرخ في 208-96فیذي رقم كما حدد المشرع بموجب المرسوم التن

عناصر الدخل المستثناة من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي و تتمثل في: 

:الأداءات ذات الطابع الخاص أولا:

تشمل كل الأداءات ذات الطابع العائلي مثل:

الاجتماعي،المنح العائلیة و المنحة الدراسیة المدفوعة بعنوان تشریع الضمان -

التعویضات الخاصة بالأجر الوحید،-

منح الولادة و الزواج و جمیع العلاوات الأخرى المدفوعة في المناسبات العائلیة،-

لتي تنفق عند القیام تضم كل المصاریف ا:التعویضات الخاصة بالمصاریفالمنح وثانیا:

الأداءات المرتبطة العمل، و لنقل إذا دعت لذلك ظروف كذا مصاریف العتاد و ابمهمة ما، و 

بالعلاج و الرعایة الطبیة.

:تشملالتعویضات ذات الطابع الاستثنائي (الخاصة)المنح وثالثا:

المبالغ المقدمة للعامل كتعویض عن الضرر الذي لحق به، كالتعویض عن التسریح،-

كتعویض الدخول في التقاعد، علاوات و المنح ذات الطابع الخاصالتعویضات و ال-

یقصد بها التعویضات التي تمنح :التعویضات الخاصة بظروف الإقامة و العزلةرابعا:

الظروف التالیة:لعمال الذین تتوفر في ظروف عملهمل

السكن في عربة متنقلة أو خیمة أو قاعة حیاة،-

 05 عدد، ج ر الضمان الاجتماعي أداءاتأساس اشتراكات و حدد ی1995ینایر 21مؤرخ في 01-95أمر رقم -1

، 1995فبرایر01صادر بتاریخ 

ر   ، جللاشتراكتعلق بتحدید عناصر الأجر غیر الخاضعة ی، 1996یونیو 05مؤرخ في 208-96مرسوم تنفیذي رقم -2

.1996یونیو09صادر بتاریخ  35 عدد
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فعلي متبوع بفترة راحة،العمل بنظام التناوب الذي یتطلب دوریة دائمة لمدة أسابیع عمل -

1العمل في مكان یصعب الوصول إلیه و بعیدا عن أي مركز حضري.-

فهو خاضع للاشتراك، 208-96كل عنصر لم یتم ذكره في المرسوم التنفیذي رقم 

إضافة لذلك فإن عناصر الأجر الخاضعة للاشتراك غیر محددة على سبیل الحصر و إنما 

في كل الأحوال لا یجب أن یكون الأجر الخاضع و  2،فقط على سبیل المثال بتحدید طبیعتها

إذا كان أقل منه ، و SNMGلاقتطاع الاشتراكات أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون

تقوم مصلحة الاشتراكات بإحالة الملف لمصلحة مراقبة أصحاب العمل للقیام بمراقبة قیمة 

لمصلحة كافة الإجراءات اللازمة هذه ا جور المصرح بها من طرف المستخدم حیث تأخذالأ

3للتأكد من الأجور الحقیقیة التي یتقاضاها العمال.

الفــــرع الثــــاني:

تـــوزیع مبــلغ الاشتـــراك

أداءات الضمان الاجتماعي في شكل أقساط دفع مبلغ الاشتراك الموجه لتمویلی

534,الإجمالیة للاشتراكات المحددة بالنسبةها كل من صاحب العمل و العامل، و یتحمل

  هي: ر المغطاة في الضمان الاجتماعي و موزعة على مجموعة من المخاط4،%

الوفاة) (المرض، الولادة، العجز،لتأمینات الاجتماعیةا أولا:

نفقة على بناءا على قسط اشتراك إجباري هالمستحقة لتمویل أداءاتتحدد الاشتراكات 

  .129و  128 ص، مرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة -1

.59ریف أسیا، مرجع سابق، ص -2

.28سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -3

اك في ، الذي یحدد توزیع نسبة الاشتر 1994یولیو سنة 6المؤرخ في 187-94المرسوم التنفیذي رقم من2المادة -4

 339-06م ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رق1994یولیو07صادر بتاریخ  44 ددع الضمان الاجتماعي، ج ر

.2006سبتمبر 27صادر بتاریخ 60، ج ر عدد 2006سبتمبر سنة 25المؤرخ في 
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.111-83قانون رقم الأصحاب العمل وكذا المستفیدین المشار إلیهم في الباب الأول من 

المشكلة من مساهمات كل من الهیئات المستخدمة المشار إلیها و النسبة الإجمالیة تقسم 

2كما یلي:عمال و صندوق الخدمات الاجتماعیةو ال

25٪ الاجتماعي یتكفل بها صاحب العملمن أساس الاشتراك في الضمان،

9٪ من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي یتكفل بها العامل،

0.5٪ .من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة

التي توزع كالتالي: لتمویل أداءات التأمینات الاجتماعیة و ٪14خصصت من هذه النسبةو  

.3فیتكفل بها الأجیر ٪1.5أما ،یتكفل بها المستخدم 12.5٪

حوادث العمل و الأمراض المهنیة:نیاثا

المهنیة بقسط من الاشتراكات یتحمله بصفة كلیة ل أداءات حوادث العمل و الأمراض تمو 

5.٪1.25نسبة ب هذه القد حددت و  ،4صاحب العمل لوحده

لتقاعداثالثا: 

اشتراك إجباري یكون على عاتق صاحب یتم تمویل نفقات التقاعد و مصاریف تسییره بقسط 

حیث حددت نسبة الاشتراكات ب 6،العمل و المستفیدین المحددین بموجب هذا القانون

%0,50،یتكفل بها الأجیر%6,75،یتكفل بها المستخدم%10:یليتوزع كما17,25%

تمثل حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة. أما بالنسبة للتقاعد المسبق تمول نفقاته عن 

المستخدمین طریق مساهمة سنویة من نظام التأمین عن البطالة و اشتراكات یدفعها كل من

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم 72المادة -1

اك في الضمان ، الذي یحدد نسبة الاشتر 1994مایو سنة 26المؤرخ في 12-94من المرسوم التشریعي رقم 1المادة -2

مارس  22ؤرخ في الم04-99المعدل و المتمم بالقانون رقم 1994یونیو1بتاریخ صادر  34 ددالاجتماعي، ج ر ع

.1999مارس24صادر بتاریخ  20 دد، ج ر ع1999سنة 

.، سالف الذكر187-94التنفیذي رقم من المرسوم  2و 1المادة -3

، سالف الذكر13-83من القانون رقم 76المادة -4

، سالف الذكر.187-94رقم  من المرسوم التنفیذي2المادة -5

.، سالف الذكر12-83من القانون رقم 48المادة -6
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یتكفل بها %0,25یتكفل بها المستخدم و%0,25:توزع كالتالي%0,50والأجراء بنسبة 

الأجیر.    

: البطالة رابعا

یوزع %1,50بالنسبة لنفقات أداءات التأمین على البطالة فتمول بقسط اشتراك محدد بنسبة 

1الباقیة تقع على عاتق الأجیر.%50,0أما ،یتكفل بها صاحب العمل%1:كالتالي

على مختلف المخاطر بالنسبة للعمال الأجراءنسبة الاشتراكاتیوضح هذا الجدول توزیع

:في مجال الضمان الاجتماعيالمضمونة 

  الفــــــروع

الحصة التي یتكفل 

%بها المستخدم 

الحصة التي یتكفل 

%بها الأجیر

صندوق الخدمات حصة

%الاجتماعیة 

المجموع 

%

14-12,51,5التأمینات الاجتماعیة

العمــل حــوادث

و الأمــراض المهنیة

1,25--1,25

106,750,5017,25التقــــاعد

1,50-010,50التأمین على البطالة

0,50-0,250,25التقــــاعد المسبق

25,00090,5034,50المجموع

:ملاحظة

لقد رفعت النسبة الإجمالیة للاشتراكات المخصصة لتمویل أداءات الضمان الاجتماعي إلى 

 %0,5(  %1إلى  %0,5، بعد أن تما رفع نسبة مساهمة الدولة في هذا المجال من 35%

2بالنسبة للسكن الاجتماعي).%5,0بالنسبة للتقاعد، و 

سالف الذكر.،187-94من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1

، نقلا عن ریف أسیا، منشورات المعهد الوطني للعمل-المصدر مجموعة النصوص التشریعیة للضمان الاجتماعي-2

.69-68مرجع سابق، ص 
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%34ضاف لنسبة الاشتراك المقدر بالري، فیاع البناء والأشغال العمومیة و أما بالنسبة لقط

ما یلي:

بعنوان التأمین على العطل المدفوعة الأجر بتحمیلها صاحب العمل%12,21نسبة -

،لوحده

بعنوان التأمین على البطالة الناجمة عن الظروف المناخیة توزیع كالأتي: %0,75نسبة -

%0,13من حصة العمال، نسبة %0,375من حصة صاحب العمل، و 0,375%

1بعنوان الوقایة من المخاطر المهنیة.

%50كما یستفید صاحب العمل الذي یشغل أشخاصا معوقین من تخفیض بنسبة 

یكون من حصة المتعلقة بالاشتراكات عن كل شخص معوق یتم تشغیله لكن بشرط أن 

متحصلین على بطاقة تثبت إعاقتهم مسلمة من مدیریة الأشخاص المعوقین المشتغلین

النشاط الاجتماعي للولایة دون أن یعفى العامل المعوق من دفع حصة الاشتراك الملقاة على 

ن تخفیض حصة صاحب العمل تتحمله الدولة عوض عنه عاتقه وفارق المبلغ الناتج ع

) أشهر على أساس جداول إثبات معدة من طرف صندوق 06حیث تتولى دفعه كل ستة (

الضمان الاجتماعي ومضبطة وفق تصریحات الاشتراك المقدمة من قبل المستخدم والتي 

2.ماعيتوافق علیها قانونا المصالح المركزیة للوزارة المكلفة بالضمان الاجت

إدخال نظام في إطار عصرنة نظام الضمان الاجتماعي تماتجدر الإشارة أنه و 

تحقیق عدة أهداف من بینها:ل اجتماعیا الذي یرمي"الشفاء" للمؤمن لهم البطاقة الإلكترونیة

الذي یحدد نسبة الاشتراكات ،1997فیفري 04المؤرخ في 46-97المرسوم التنفیذي رقم  03إلى  01المواد من -1

البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في ي لتعویض العطل المدفوعة الأجر و الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطن

، ج المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویةقطاعات البناء و الأشغال العمومیة و الري بعنوان العطل 

.1997فبرایر 05صادر بتاریخ  8ر عدد 

كیفیات تطبیق المادة حدد ی، 1997نوفمبر 11المؤرخ في 425-97المرسوم التنفیذي رقم من 06إلى  01 المواد من-2

المتعلقة و  1996تضمن قانون المالیة لسنة ، والم1995سنةدیسمبر30المؤرخ في 27-95من الأمر رقم163

ج ،ن الذین یشغلون الأشخاص المعوقینبتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمی

.1997نوفمبر 12صادر بتاریخ  75 ددع ر
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إجراءات تعویض العلاجات الصحیة،إلغاء المستندات الورقیة و -

لاسیماالعلاجات التابعین للقطاع العام والخاصتحسین العلاقات مع مقدمي و  عصرنه-

عملیات التعاقد،في إطار

والغش في مجال التأمین على الوقایة من التحایل ن نجاعة هیئات الرقابة و بالتاليتحسی-

1.المرض...الخ

الفرع الثالث:

دفــع اشتراكــات الضمــان الاجتمــاعي بالنسبة للعمــال المشبهین بالأجراء

ألزمهم خدمات التأمینات الاجتماعیة فقدلاستفادة العمال المشبهین بالأجراء من

كما أعفى البعض منهم من ذلك ،(أولا) الجزائري بدفع قسط اشتراك هذه التأمیناتالمشرع

(ثانیا).تتولى الدولة الدفع بدلا منهمعلى أن 

تحدید نسبة الاشتراكــات للفئة الملزمة بدفعهاأولا: 

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة التي تنص على 11-83من القانون رقم 03بالرجوع للمادة 

یستفید من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء، أیا أنه: "

كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه أو النظام الذي كان یسري علیهم قبل تاریخ دخول 

2".حیز التطبیقهذا القانون

قائمة العمال سالف الذكر 33-85مرسوم رقم بموجب حدد المشرع الجزائريلقد 

المشبهین بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي الذین یحق لهم الاستفادة من الخدمات

أساس الأجر الوطني  على الاشتراكاتنسبةهناتحتسب3التي توفرها التأمینات الاجتماعیة،

حسب كل مؤمن له كما یلي: الأدنى المضمون و تحدد 

، سالف الذكر.11-83من القانون رقم 2مكرر6مكرر إلى 6أنظر المواد من -1

.سالف الذكر،11-83قانون رقم -2

.، سالف الذكر33-85رسوم رقم م-3
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فیما یتعلق بالعمال في المنازل: الأساس المعتمد علیه في تحدید نسبة اشتراك الضمان -1

%24موزعة بــ: %29الاجتماعي هو الأجر الوطني الأدنى المضمون و النسبة هي 

1الباقیة یتحملها العامل.%05یتحملها صاحب العمل، أما 

وفق مبلغ أساس احتساب اشتراكاتهم المشاركون في التمثیل: یكونفنانون والممثلون و ال -2

) مرات 3الأجرة المتقضاة بعنوان كل نشاط فني و/أو تألیف في حدود سقف قدره ثلاث (

) مرات 3المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون أو عند الاقتضاء، ثلاث (

عندما یصرح بالأجرة بعنوان الدخل دنى المضمون، جر الوطني الأالمبلغ السنوي للأ

2على عاتق الفنان أو المؤلف.%12السنوي، و النسبة محددة ب 

عتمد علیه في حساب اشتراكاتهم هوالذین یستخدمهم الخواص: الأساس المالأشخاص-3

توزع كما یلي:%06نسبة ال ، والأجر الوطني الأدنى المضمون

.یتكفل بها صاحب العمل04%-

یتكفل بها العامل.02%-

الصیادون المحاصون و المبحرون: –البحارة الصیادون و أصحاب العمل -4

الصیاد:العملمع صاحببالنسبة للبحارة الصیادون المحاصون الذین یبحرون-أ

الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتكون النسبةفالأساس في احتساب اشتراكاتهم هو

موزعة كالأتي: 12%

یتحملها صاحب العمل 07%-

الضمان الاجتماعي لأصناف اشتراكاتیحدد 1985فبرایر سنة 09، المؤرخ في 34-85من المرسوم رقم 02المادة -1

قم التنفیذي ر ، معدل و متمم بالمرسوم 1985فبرایر24صادر بتاریخ ، 09 ددج ر ع خاصة من المؤمن لهم اجتماعیا،

.1998مارس04صادر بتاریخ  12 ددع ، ج ر1998فبرایر 25مؤرخ في 98-79

الذي یحدد أساس و نسبة اشتراك 2014فبرایر سنة 9، المؤرخ في 69-14من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -2

النشاط الفني و/أو التألیف، ج ر عدد وأداءات الضمان الاجتماعي التي یستفید منها الفنانون و المؤلفون المأجورون على 

.2014فبرایر 18صادر بتاریخ 08
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تقع التزامات دفع قسط الاشتراك على صاحب العمل و  ،یتحملها البحار الصیاد05%–

الصیاد.

الصیادون، المحاصون و المبحرون: یكون أساس احتساب اشتراكاتهم أصحاب العمل،-ب

یتحملها صاحب %12النسبة هيون، و الأجر الوطني الأدنى المضمثلاثة أضعاف 

العمل الصیاد لوحده دون سواه.

ني الأدنى أساس احتساب اشتراكاتهم هو الأجر الوطحمالوا الأمتعة في المحطات:-5

یتحملها المستفیدون لوحدهم.%03المضمون، بنسبة

الأساس في حراس مواقف السیارات المرخص لهم: الأجر الوطني الأدنى المضمون هو -6

1یتكفل بها المستفیدون لوحدهم.%03ذلك بنسبة و حساب اشتراكاتهم، 

المستثناة من الدفعالفئاتالضمان الاجتماعي لبعضاشتراكـات تكفل الدولة بدفعثانیا:

دفع قسط الاشتراكات على أن تتولى الدولة ممثلة لقد أعفى المشرع الجزائري عدة فئات من 

11-83من القانون رقم 73حیث تنص المادة 2في المؤسسات التابعة لها دفعها بدلا منهم،

یعفى من دفع الاشتراكات:  على أنه: "

أ من هذا القانون، -5المجاهدون وأصحاب المعاشات المذكورون في المادة -

ب من هذا القانون،-5عقلیا المذكورون في المادة ن بدنیا أو والأشخاص المعوق-

الطلبة، -

یقل مبلغ أو عندما یساوي أعلاه، 70و  69الأشخاص المذكورون في المادتین -

دخلهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون،

المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة".-

هذه الفئات كما یلي:و تحدد نسبة الاشتراكات بالنسبة ل

ضحایاو  ب التشریع الخاص بالمجاهدینوأصحاب المعاشات بموجللمجاهدینبالنسبة -1

، سالف الذكر.35-85من المرسوم رقم 2المادة -1

.137زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -2
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تحسب على أساس الأجر الوطني %7حرب التحریر الوطني: یكون نسبة اشتراكاتهم ب

الأدنى المضمون وتتحملها الدولة لوحدها، ممثلة بوزارة المجاهدین.

اس الأجر الوطني تحسب على أس%5بالنسبة للمعوقین: نسبة اشتراكاتهم محددة ب-2

تتحمل الدولة لوحدها هذه الاشتراكات ممثلة بوزارة الحمایة و  الأدنى المضمون،

الاجتماعیة.

تحتسب على أساس الأجر الوطني الأدنى %2,5بالنسبة للطلبة: تقدر النسبة ب-3

المضمون، وتتحملها المؤسسة التابعون لها، كما تقع التزامات صاحب العمل على 

المؤسسة.

تحسب %7نسبة اشتراكاتهم محددة بعملا شاقا:ذوي حقوق المحبوس الذي یؤدي-4

ارة العدل.على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، تتحملها الدولة لوحدها ممثلة بوز 

%2بالنسبة لاشتراكات أصحاب المعاشات أو ریوع الضمان الاجتماعي: محددة بنسبة -5

في حالة ما إذا كانت المعاشات أو الریوع التي تحسب على أساس مبلغ المعاش،

یتقاضونها یساوي أو یقل مبلغها عن الأجر الوطني الأدنى المضمون یعفون من دفع 

تفرض التزامات صاحب العمل على هیئة السالفة الذكر، و 73طبقا للمادة الاشتراكات 

1الضمان الاجتماعي المدینة بالمعاش.

تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى %2النسبة الملزمة دفعها هي:المتهمون:-6

2المضمون، و تتحملها مؤسسة التكوین المهني لوحدها.

تلامیذ مؤسسات التعلیم التقني ومؤسسات التكوین المهني: نسبة الاشتراكات المحددة -7

تتحملها المؤسسة لوحدها و تحسب على أساس الأجر الوطني %1بالنسبة لهم هي 

الأدنى المضمون.

، سالف الذكر.35-85من المرسوم رقم 2المادة -1

مارس04صادر بتاریخ  12 ددع ج ر ،1998فبرایر 25المؤرخ في 79-98رسوم التنفیذي رقم ممن ال2المادة -2

1998.
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تحسب على أساس الأجر الوطني %2المحبوسون الذین یؤدون عمل شاق: النسبة هي -8

ل الدولة لوحدها هذه الاشتراكات ممثلة بوزارة العمل. الأدنى المضمون وتتحم

تتحمل الدولة لوحدها الاشتراكات به:الشباب الذین یقومون بعمل مأمورأیتام رعایة-9

تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى %1المستحقة علیهم والمحددة بنسبة 

تماعیة.و تفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحمایة الاجالمضمون،

الریاضیون المنخرطون في جمعیة ریاضیة الذین لیسوا من ریاضي النخبة: تتحمل -10

تحسب على أساس %0,50الجمعیة الریاضیة لوحدها هذه الاشتراكات المحددة بنسبة 

1الأجر الوطني الأدنى المضمون.

المستفیدون من التعویض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة و المنحة الجزافیة -11

تحسب على %6امن: تقدر نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لهم بللتض

أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، یتحملها صندوق الفئات الاجتماعیة المحرومة 

2لوحده، وتفرض التزامات صاحب العمل على الولایات التي یقیم فیها هؤلاء المستفیدون.

الـــمطــلب الثــــــاني:

اشتـــراكــــات الضمـــان الاجتمـــاعي بالنسبة للعمــال غیر الأجراءدفـع 

قبل تحدید مبلغ الاشتراكات بالنسبة للعمال غیر الأجراء لابد من التعرض للالتزامات 

التي تقع على المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي (الفرع الأول)، ثم تحدید الأسس التي 

فبرایر 09المؤرخ في 35-85لمرسوم رقم ما جاء في اتقدر بها تلك الاشتراكات حسب

(الفرع الثاني).19853سنة 

، سالف الذكر.35-85من المرسوم رقم 2المادة -1

21صادر بتاریخ  83عدد  ،ج ر1994دیسمبر سنة 12المؤرخ في 437-94المرسوم التنفیذي رقم من3المادة -2

.سالف الذكر،34-85لمرسوم رقم م ایتم، 1994دیسمبر 

.سالف الذكر،35-85من المرسوم رقم 13المادة -3
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الفرع الأول:

الاشتراكات غالالتزامات التي تقع على المكلفین لتحدید مبل

في مجال سالف الذكر الالتزامات التي تقع على المكلفین 14-83حدد القانون رقم 

تأخیر أو تخلف المكلفین عن القیام الضع جزاءات مالیة في حالة الضمان الاجتماعي، كما و 

الآجال التي یحددها القانون و تتمثل هذه الالتزامات في التصریح بالنشاط وط و بها وفق الشر 

(أولا)، التصریح بالعمال (ثانیا)، التصریح بالأجور (ثالثا)، و أخیرا دفع الاشتراكات (رابعا).

التصریح بالنشاط :أولا

على المكلفین التصریح بالنشاط الذي یمارسونه لدى هیئة الضمان الاجتماعيیتعین 

الهدف من هذا و  1،) أیام التالیة للشروع في ممارسة النشاط10(المختصة في ظرف عشرة 

بإضفاء المشروعیة للنشاط وفیر الحمایة الاجتماعیة له الإجراء هو التعریف بالمكلف و ت

تاریخ التصریح لدى هیئة المدة بالاستناد لرخصة النشاط و وتحسب هذه،المصرح به

2الضرائب.

تتم عملیة التصریح بملأ استمارة مسلمة من قبل مصالح هیئات الضمان الاجتماعي تتضمن 

:و ذلك كما یلي،في مجملها التعریف بالمصرح و كذا النشاط الذي یقوم به

یتعین على كل شخص خاص :جراءبالنسبة للتصریح لدى هیئة التأمین لغیر الأ-1

یمارس نشاطا حرا غیر مأجور القیام بالتصریح بنشاطه لدى الصندوق الوطني لغیر 

و یترتب عن هذا التصریح انخراط المصرح في هیئة التأمین الاجتماعي فیمنح ،الأجراء

:التالیةو یشترط في التصریح أن یتضمن الوثائق له رقم یدل على قیامه بهذا الإجراء

،نسخة من السجل التجاري أو المهني أو الحرفي-

،شهادة مقدمة من طرف مصالح الضرائب تثبت بدایة النشاط-

سالف الذكر.،14-83من القانون رقم 6المادة -1

.55ریف أسیا، مرجع سابق، ص -2
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،شهادة الحالة المدنیة-

،عقد المحل التجاري-

ویضاف لهذه الوثائق نسخة من عقد الشركة بالنسبة للشركاء في الشركة.-

احب النشاط سواء صقیام إن:الاجتماعي للأجراءبالنسبة للتصریح لدى هیئة التأمین -2

كان شخص طبیعي أو معنوي بتشغیل عامل واحد أو أكثر یضفي علیه صفة المستخدم 

للعمال مما یستوجب علیه القیام بالتصریح أمام الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة

رب العمل في هذه الحالة لتزامویبدأ ا1،جل الحصول على ترقیم خاص بهالأجراء من أ

من الیوم الذي یتم فیه تشغیل الأجیر الأول فیلزم بالتصریح بنشاطه مهما كانت طبیعته 

2بهدف تأمینه.

دفع  ،یترتب على عدم قیام المكلف بالتصریح بالنشاط خلال الأجل المحدد قانوناو 

عن كل شهر %20دج) و تضاف إلیها نسبة 5000(تقدر بخمسة ألاف دینارغرامة مالیة 

3تتولى هیئة الضمان الاجتماعي توقیع و تحصیل هذه الغرامة.،تأخیر

التصریح بالعمال:ثانیا

)10القیام بالتصریح بالعمال لدیه مهما كانت جنسیتهم خلال العشرة (یتعین على المكلف

لدى ذلك عن طریق ملأ استمارة التصریح التي یقوم بإیداعها و  ،أیام الموالیة لتوظیفهم

سات أما بالنسبة لمؤس،مصلحة الترقیم بالضمان الاجتماعي من أجل تسجیل العامل المعني

التكوین المهني یتعین علیها توجیه طلب الانتساب المتعلق التعلیم العالي أو التقني أو 

4) یوم الموالیة لتاریخ تسجیلهم.20بالطلبة خلال أجل عشرین (

  .43و 42كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -1

.55ریف أسیا، مرجع سابق، ص -2

، سالف الذكر.14-83من القانون رقم 7المادة -3

، سالف الذكر. 14-83من القانون رقم  11و  10المادة -4



يطرق تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعلفصل الثاني                                             ا   

50

یه طلب الانتساب في الآجال التي یحددها القانون، في حالة عدم قیام المكلفین بتوجو 

تتولى هیئة الضمان الاجتماعي القیام بعملیة الانتساب التلقائي أو الحكمي الذي یكون بناءا 

على طلب من المعني بالانتساب أو ذوي حقوقه أو المنظمة النقابیة أو من أي شخص أخر 

لذكر، و یمكن للهیئة في هذه الحالة سالف ا14-83من القانون  35و  12طبقا للمادتین 

ذلك بناءا على مراقبة یجریها تراها ضروریة للقیام بالانتساب و أن تتخذ كافة الإجراءات التي 

1العون المكلف المحلف.

قد یحدث و تتعدد عملیة الانتساب فیكون الشخص منخرطا في هیئتي الضمان 

35-85من المرسوم التنفیذي رقم  15دة بالرجوع للماجتماعي للأجراء و غیر الأجراء، و الا

غیروعملامأجوراعملواحد آن في یمارسشخصكل على یجب":التي تنص على أنه

ثانویةبصورةالعمل هذا یمارس كان ولو المأجورغیرالعملبعنوانینتسب أن مأجور،

في هذه الحالة تستحق أداءاتو ، المأجورالعملبعنوانبالانتسابالمساس دون

مكرر17المادةتضیف الفقرة الأولى من ، و "بعنوان عمله المأجورالتأمینات الاجتماعیة

 في یستمرون أو ویعودونالتقاعد، على إحالتهم تتمالذینالأشخاصیلزم":أنه على

جمیعمعالاجتماعيالضمان إلى جدیدمنبالانتسابمأجور،غیرعملممارسة

ینجم عن عدم قیام الهیئة المستخدمة بالانتساب في الآجال 2."ذلك عن الناجمةالالتزامات

ألف دینار بل هیئة الضمان الاجتماعي تقدر بالمحددة، توقیع غرامات مالیة علیها من ق

عن كل شهر %20دج) عن كل عامل لم یتم انتسابه، و یضاف لها زیادة بنسبة 1000(

3تأخیر.

.45كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -1

، سالف الذكر. 35-85مرسوم رقم -2

، سالف الذكر.14-83من القانون رقم 13المادة -3
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التصریح بالأجور :اثالث

بالأجور المختصة تصریح اسمياجتماعيالعمل أن یوجه إلى هیئة الضمان على صاحب 

و الأجراء یبین فیه الأجور المتقضاة بین أول وأخر یوم من ثلاث أشهر و كذا مبلغ 

إذا لموالیة لانتهاء كل سنة مدنیة، و ) یوما ا30(ذلك في ظرف ثلاثینحقة، و الاشتراكات المست

جتماعي بتحدید مؤقت لمبلغ الاشتراكات بناءا على ما تما لم یتم ذلك تقوم هیئة الضمان الا

دفعه خلال الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة على أساس جزافي یحسب بالنظر إلى 

1.%5كل عنصر من عناصر التقدیر و تضاف لها زیادة ب

أما في حالة تخلف صاحب العمل عن التزامه المتعلق بالتصریح بالأجور في الآجال المشار 

:إلیها فإنه یتعرض لجزاءات متمثلة فیما یلي 

من الاشتراكات المستحقة و یضاف لها زیادات تحدد بنسبة %15دفع غرامة قدرها -

یضا من مبلغ الاشتراكات،عن كل شهر تأخیر تحسب أ2%

مستخدم في حالة إغفاله ذكر عامل أجیر في التصریح بالأجور أو ارتكابه كما یتعرض ال-

دج عن كل عامل أو 1000الأجور المصرح به لغرامة تحدد بعمدا خطأ في مبلغ

 16و  16ه المادتین یهو ما نصت علها علیه هیئة الضمان الاجتماعي و مغالطة توقع

2المعدل و المتمم.14-83مكرر من القانون رقم 

دفع الاشتراكات :اعراب

تعتبر الاشتراكات مصدر هام لتمویل قطاع الضمان الاجتماعي و رغم انقسام الفقه في 

تكییف طبیعة هذه الاشتراكات، إذ نجد جانب منه یعتبرها كجزء مكمل للأجر، أما الجانب 

الاجتماعي الأخر فیذهب إلى اعتبارها نوع من الضریبة أو الرسم، إلا أن اشتراكات الضمان 

حمایة للعامل من المخاطر التي قد هي في الحقیقة التزام قانوني یقع على صاحب العمل

، سالف الذكر.14-83من القانون رقم  15و  14المادة -1

.49كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص -2
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یتعین علیه دفعها ضمن الشروط و الآجال تعتریه أثناء مشواره المهني أو بعد انتهاءه لذا 

1القانونیة و إلا تعرض للجزاءات المحددة قانونا.

تطاع القسط المستحق عن العامل عند دفع علیه یتعین على صاحب العمل القیام باقو 

كل أجر مهما كان شكله و طبیعته، دون أن یكون للعامل حق الاعتراض على ذلك، و تدفع 

اشتراكات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة لهیئة الضمان الاجتماعي المختصة إقلیمیا و ذلك 

:حسب الحالة

تزم بدفعها في ظرف ثلاثین عمال یل)10(كان صاحب العمل یشغل أقل من عشرةإذا -1

شهر.) أ03) یوما الموالیة لكل ثلاثة (30(

) عمال یلتزم بدفعها في ظرف 09(ان صاحب العمل یشغل أكثر من تسعةإذا ك أما-2

) یوما الموالیة لمرور كل شهر.30ثلاثین (

تطبق على %5في حالة عدم دفع هذه الاشتراكات یتعرض المستخدم لدفع زیادة تقدر ب

%1مبلغ الاشتراكات المستحقة، أما إذا تأخر عن تسدیها ترفع الاشتراكات الرئیسیة بنسبة 

عن كل شهر تأخیر، علما أن مهلة الشهر الجدید تسري إبتداءا من تاریخ استحقاق 

2تتولى هیئة الضمان الاجتماعي تحصیل هذه الزیادات.و الاشتراكات، 

الفرع الثاني:

نسبة اشتراكات العمال غیر الأجراءیر تقدأسس

للعمال غیر الأجراء یكون إما على أساس الضمان الاجتماعي اشتراكاتن تحدید إ

إذا لم یتسنى تحدید ذلك الدخل فتحدد على أساس رقم و  ،(أولا) خل الخاضع للضریبةالد

تحدد وفق حالة تعذر تحدید هذا الأخیر فإن الاشتراكات في أما،(ثانیا)الأعمال الجبائي

.(ثالثا)المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون

  .405و  404حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الضمان الاجتماعي، الدار الجامعیة، بیروت، د س ن، ص -1

، سالف الذكر.14-83من القانون رقم  24إلى  18المواد من -2
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تحدید نسبة الاشتراكات على أســاس الدخل الخاضع للضریبةأولا: 

لتتمكن فئة العمال غیر الأجراء من الاستفادة من الخدمات التي توفرها التأمینات الاجتماعیة 

كاملا حیث تدفع هذه الاشتراكات یقع علیهم التزام دفع قسط اشتراك الضمان الاجتماعي

المستحقة سنویا إبتداءا من أول مارس من كل سنة، و یدفع قبل حلول أول ماي من نفس 

السنة، غیر أنه لا یستحق الاشتراك إلا إذا كان الانتساب سابقا لأول أكتوبر من السنة 

ذلك التوقف قد وقع المعنیة، كما لا یستحق الاشتراك في حالة التوقف عن العمل إلا إذا كان 

1مارس من السنة المعنیة.31بعد 

وعلیه فإن الأساس الأول المعتمد لحساب الاشتراكات المستحقة لهیئة الضمان 

الاجتماعي لغیر الأجراء یتمثل في الدخل السنوي الخاضع للضریبة بعنوان الضریبة على 

) مرات 08لذي قدره ثماني (و یجب أن لا یتجاوز مبلغ الاشتراكات السقف السنوي ا2الدخل،

في حالة ممارسة أعمـــال مــأجورة متعددة و ر الــوطني الأدنــى المضمـون، المبلغ السنــوي للأجــ

فلا یجوز أن یفوق المبلغ الكلي أو الإجمالي للاشتراكات المدفوعة الحد الأقصى للمبلغ 

من الدخل السنوي الخاضع %15تحدد نسبة الاشتراك بمقدار ، كور في الفقرة أعلاهالمذ

بعنوان التقاعد.%7,5بعنوان التأمینات الاجتماعیة، و %7,5للضریبة توزع كالتالي:  

تحدید نسبة الاشتراكــات على أســاس رقم الأعمال الجبائي :اثــانی

في حالة تعذر تحدید الدخل الخاضع للضریبة كأساس لتقدیر نسبة الاشتراك بالنسبة للعمال 

لأجراء فهنا تقدر هذه الاشتراكات في مفهوم التشریع الخاص بالضمان الاجتماعي غیر ا

CHIFFREبتطبیق نسبة مئویة على رقم الأعمال الجبائي  D’AFFAIRE :كالتالي

هم في بیع البضائع رتفیها یتعلق بالخاضعین للضریبة الذین تتمثل تجا15%-

(التجار).

مون خدمات كالأطباء و المحامین. دالذین یقتعلق بالخاضعین للضریبة فیما ی30%-

.سالف الذكر،35-85مكرر من المرسوم رقم  13 و 21المادة -1

.85، مرجع سابق، ص سماتي الطیب-2
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السنـــوي للأجـــر الــوطنــي الأدنــى تحدیـــد نسبــة الاشتــراكـــات على أســاس المبلــغ :اثـــــالث

الــمضمـــون

السالف الذكر، نجد أن في حــالة تعذر تحدید الدخل السنوي 35-85بالرجوع للمرسوم رقم 

قم الأعمال الجبائي، فإن الأساس المعتمد لحساب الاشتراكات للعمال الخاضع للضریبة و ر 

غیر الأجراء یحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، علما أنه بإمكان 

في كل و  ،السنوي أو رقم أعماله السنويالعامل غیر الأجیر القیام بالتصریح عن دخله

ء سواء كان الدخل راكات بالنسبة للعمال غیر الأجراالأحوال یجب أن لا یقل أساس الاشت

، أو رفع الأعمال الجبائي عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى الخاضع للضریبة

1المضمون.

المبحث الثاني:

الطرق الجبریة لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي

الاستحقاق، حیث إن الأصل في دفع الاشتراكات أنه یتم اختیاریا عند حلول أجل 

) أشهر أو 3یلتزم المكلف بتسویة وضعیته تلقائیا اتجاه هیئة الضمان الاجتماعي كل ثلاث (

كل سنة، إلا أنه في حالة تخلف أو عدم قیام المكلفین المدینین بالوفاء اختیاریا یتم تحصیلها 

تقوم هذه ، أي بعبارة أخرى2بكافة الطرق القانونیة الممنوحة لهیئة الضمان الاجتماعي

الأخیرة بمباشرة عملیة التحصیل الجبري التي یقصد بها مختلف الإجراءات الخاصة المطبقة 

إلا  3،من طرف هیئة الضمان الاجتماعي ضد المكلفین من أجل تحصیل المبلغ المستحقة

من مجموعةإعذار یحتوي علىأنه قبل القیام بتنفیذ هذه الإجراءات علیها القیام بتوجیه

، سالف الذكر.35-85المرسوم رقم من 13المادة -1

مذكرة لنیل ، جراءالأطرق التحصیل الجبریة و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمال الغیر ، عوسات تكلیت-2

. 10ص  ،2010-2009، جامعة الجزائر،فرع إدارة ومالیة، شهادة الماجستیر في القانون

.سالف الذكر،08-08 رقم من القانون44المادة-3
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یقوم أجل أن) یوما من30(ثلاثینتمنح فیه أجلا للمدین لا یتجاوز1،الإلزامیة اتالبیان

2وضعیته اتجاهها.ة بتسوی

إجراءات خاصة بالضمان الاجتماعي (المطلب الأول)، وإجراءات تنقسم هذه الإجراءات إلى

.نیة و الإداریة (المطلب الثاني)عامة واردة في قانون الإجراءات المد

الأول : الإجراءات الخاصة للتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان المطلب 

الاجتماعي:

بما أن هذه الاشتراكات ملزمة الدفع و لها الأولویة على أموال المكلفین فإن بعد فوات 

آجال دفعها بالطریقة العادیة و تأخر المكلفین عن ذلك، فإنه بإمكان هیئة الضمان 

یادات، و الغرامات بعنوان الاشتراكات الأساسیة و الز المستحقةتحصیل المبالغ الاجتماعي

عن طریق إجراءات التحصیل الواردة في استرداد المبالغ الغیر مستحقةعلى التأخیر و 

المتمثلة أساسا في:سالف الذكر، و   08-08  رقم  القانون

 (الفرع الأول)التحصیل عن طریق الجدول

(الفرع الثاني) الملاحقة

(الفرع الثالث) المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكیة

(الفرع الرابع) 3.الاقتطاع من القروض

الفرع الأول:

ل عن طریق الجدول(مصالح الضرائب)التحصی

هو سیلة من وسائل التحصیل الجبري، و استمد هذا الإجراء من قانون الضرائب كو 

هیئة الضمان الاجتماعي من اقتضاء عمل إداري منحه المشرع للمرفق العام من أجل تمكین 

حسب فترة الاستحقاق،لغ المستحقة الدفع حسب طبیعتها و للمدین، المباالاسم و اللقب التجاري  ي:فالبیانات هذه تتمثل -1

.العقوبات المترتبة عن عدم الدفعمختلفل إضافة ،التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بالتحصیلمختلف الأحكام

.207ص ،مرجع سابق،أحمیة سلیمان-2

، سالف الذكر.08-08من القانون رقم 45المادة -3
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حیث یجب أن یخضع لتأشیرة مستحقاتها بسرعة، وقد حدد نموذج هذا الجدول مسبقا (أولا)،

لي (ثانیا)، بعد استیفائه لكافة الشروط الخاصة به (ثالثا)، لنتعرض بعد ذلك لمدى فعالیة الوا

لإجراء (رابعا).هذا ا

أولا:إعداد الجدول

سالف 08-08من القانون 50إلى 47نظم المشرع الجزائري هذا الإجراء في المواد من 

بواسطة جدول یحدد التحصیل عن طریق مصلحة الضرائب، حیث یتم هذا النوع منالذكر

موذج ویتم إعداد الجدول من طرف مصالح الضمان الاجتماعي تبعا لن، فیه قیمة الدین

یجب على مدیر وكالة الضمان الاجتماعي أن یقوم بالتوقیع لتنظیم، و بواسطة امحددخاص 

).01( أنظر الملحق رقم 1،علیه و ذلك تحت مسؤولیته الشخصیة

ثانیا: تأشیرة الوالي على الجدول

من أجل القیام  هذكر  سبقكما بعد التوقیع علیه من طرف المدیریعرض الجدول على الوالي

بعد اكتساب من تاریخ توقیعه لیكون نافذا، ) أیام إبتداءا8(ثمانیةالتأشیر علیه في أجل ب

وفقا  هتقوم مصلحة الضرائب المختصة إقلیمیا بمهمة تنفیذالجدول صفة السند التنفیذي

لإجراءات تحصیل الضرائب، مع إمكانیة القیام بمباشرة إجراءات الطعن فیه و ذلك في أجل 

) یوما من تاریخ إستیلام التبلیغ أمام الجهات القضائیة.30ثلاثین(

إجراء ضروري من أجل یعدحقاتالتأشیر على جدول المستیتضح أن قیام الوالي ب

لطة العمومیة التي تسمح له باره یتمتع بصلاحیات السباعتعلیه،صفة السند التنفیذيإضفاء

للوالي السلطة التقدیریة المطلقة بحیث یمكنه أیضا ملیة إصدار السندات التنفیذیة، و بعیامبالق

عدم القیام بالتأشیر علیه.

.53ص، خدیجة، أوجان سالوى، مرجع سابقفناك -1
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ثالثا: الشروط الواجب توفرها في الجدول

ل البعض منها یتعلق الجدو حدد المشرع الجزائري الشروط التي یجب أن یحتویها  لقد

.لمبالغ التي تكون محل المتابعةالبعض الأخر یتعلق با، و بالبیانات

یجب أن تدون في جدول المستحقات البیانات التي یجب أن تتوفر في الجدول:-1

البیانات المتعلقة بإعداد كشف الدین المقابل للجدول و منها:

لمستخدم و طبیعة نشاطه المصرح بهاسم ا،

المخالفات المرتكبة،

مات التأخیر. أو اشتراكات طبیعة الدین الذي یمكن أن یكون ناشئ بسبب إما غرا

،رئیسیة

.1الفترة المعینة بهذا الدین

الشروط الواجب توفرها في المبالغ التي تكون محل المتابعة:-2ََ

أساسا فیما یلي:هذه الشروططبقا للقواعد العامة تتمثل

أجل تسدید الدین قد حل، أي بعبارة أخرى یجب أن تكون تلك المبالغ یجب أن یكون -أ

.بهاثابتة و حالة الأداء لكي تقوم هیئة الضمان الاجتماعي بالمطالبة

انعدام اتفاق مسبق بین الطرفین أي الصندوق و المدین حول إمكانیة إعداد جدول من -ب

محددة الذي تلجا إلیه هیئة الضمان أجل منح أجالا للتسدید عن طریق أقساط و على فترات 

قام ، و في حالة وجود هذا الاتفاق و الاجتماعي من أجل تفادي اللجوء إلى المتابعة القضائیة

إلى إلغاء الجدول ن ذلك یؤديفإاته أي لم یسدد في الأجل المحدد المدین بالإخلال بالتزام

اللجوء إلى متابعة إجراءات التحصیل الجبري.و 

14عوسات تكلیت، مرجع  سابق، ص -1
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) یوما، 30یة إنذار المدین و منحه مهلة من أجل القیام بالطعن لا تتجاوز ثلاثین (إلزام-ت

و یعتبر الإنذار إجراء جوهري بحیث لا یمكن للوالي أن یؤشر على الجدول في حالة غیاب 

هذا الإجراء.

79دد في المادة یجب أن تكون المبالغ المالیة المطالب بها لم تتقادم وفقا لما هو مح-ث

.سالف الذكر 08-08 رقم القانونمن 

على الجدول لیضفي علیه صفة السند یرشلشروط السابقة یقوم الوالي بالتأبعد توفر ا

التنفیذي، تسلمه مصالح الصندوق إلى مصلحة الضرائب المختصة إقلیمیا، و ذلك من أجل 

1أي ضریبة أخرى.تبلیغه طبقا للإجراءات الجبائیة المتبعة للتحصیل لیتم أخیرا تحصیله مثل 

یة إجراء التحصیل عن طریق الجدولرابعا: مدى فعال

یمتاز إجراء التحصیل عن طریق الجدول بالبساطة لكن رغم ذلك لا تلجا هیئات الضمان 

الاجتماعي إلیه وهذا راجع للأسباب التالیة:

الامتناع عن ذلكتمتع الوالي بالسلطة التقدیریة عند قیامه بإجراء التأشیر بحیث بإمكانه .1

،عمومیة تمر بصعوبات مالیة مؤقتةمر بمؤسسةالأكلما ارتبط 

،عدم تمتع هیئات الضمان الاجتماعي بصلاحیات الطعن في القرار الذي یصدره الوالي.2

مستحقاتها بالأولویة استنفاذ منح القانون لمصالح الضرائب حق الامتیاز الذي یمكنها من .3

ذلك إلى دي ما یؤ  وعادة 2،یها المدین مدینا لها أیضاخاصة في الحالة التي یكون ف

3استنفاذ أموال المدین قبل قیام الهیئة الضمان الاجتماعي بتحصیل مستحقاتها.

أغلب المدینین الذین یمتنعون أو یتهربون من إجراء التصریح لدى هیئات الضمان  نإ

معروفین أنهم غیرالاجتماعي إما هم محل متابعة أیضا من طرف مصالح الضرائب، أو 

غیر مسجلین لدیها مطلقا.، أو لدیها

  .75و74صمرجع سابق، ،ریف أسیا-1

.24ص، مرجع سابق، سارة زیام-2

.53جع سابق،صر م،أوجان سالوى،فناك خدیجة-3
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منح المشرع المدین إمكانیة الطعن ضد الجدول أمام الجهات القضائیة المختصة لقد  

ویكون هذا الجدول معجل 1،من تاریخ إستیلام التبلیغابتداء) یوما 30في ظرف ثلاثین (

سالف  08-08 رقم من القانون49النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن طبقا للمادة 

    الذكر. 

الثاني:الفرع 

الملاحقةعن طریق التحصیل 

وفقا لاستمارة محددة النموذجالاجتماعي بإعداد الملاحقة،تقوم مصالح الضمان

2المعنیة و تحت مسؤولیته الشخصیةهیئة الضمان الاجتماعي وكالة  موقعة من قبل مدیرو 

 رقم قانونالمن  56إلى  51ولقد نظمها المشرع في المواد من )، 02(أنظر الملحق رقم 

سالف الذكر.08-08

:تعریف الملاحقة :أولا

عبارة عن كشف المبالغ المستحقة من قبل هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل دیونها  هي

زیادات و غرامات التأخیر، یوقع هذا الكشف مدیر الهیئة الدائنة ثم یؤشره من اشتراكات و

3رئیس المحكمة و بذلك یصبح تحصیل هذه المبالغ نافذا.

تتمثل فیما یلي::إجراءات التحصیل بواسطة الملاحقةثانیا: 

خطارإإلى إجراء الملاحقة  ءلجو الالضمان الاجتماعي قبل : یجب على هیئةعذارالإ-1

سالف  08-08 رقم قانونالمن 46هذا طبقا للمادة عن طریق إعذار، و بهاالمدین

  الذكر.

محل طعن أمام الجهاتیمكن الجدول أن یكون"سالف الذكر على أنه: 08-08من القانون رقم 50تنص المادة -1

".تاریخ استلام التبلیغمن) یوما ابتداء30ثلاثین (القضائیة المختصة في أجل

.90قالیة فیروز، مرجع سابق، ص-2

.28عوسات تكلیت، مرجع سابق، ص-3
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الضمان الاجتماعي بالتوقیع هیئة وكالة : یجب أن یقوم مدیرالتوقیع على الملاحقة-2

كشف المستحقات من أجل أن یقدم للقاضي المختص. على

جد أن ن،08-08 رقم قانونالمن 52: بالرجوع إلى المادةالملاحقةعلى  التأشیر-3

المشرع الجزائري منح رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین 

ره علیها معجلة بالتأشیر على الملاحقة، لتصبح بعد تأشی) أیام لیقوم  10أجل عشرة (

تنفذ طبقا للأحكام الواردة في قانون عن كافة طرق الطعن، و النفاد بغض النظر

الإجراءات المدینة و الإداریة الخاصة بمجال التنفیذ الجبري.

، استلاممدین أو المكلف بمحضر لصیغة التنفیذیة للاتبلغ الملاحقة بعد اكتسابها التبلیغ:-4

من طرف محضر معتمد لدى الضمان الاجتماعي، أوذلك بواسطة عون مراقبةو 

یكون التبلیغ الذي یتم عن طریق موظف عادي أو مدیر الصندوق غیر 1،قضائي

أخرى متعلقة خص المبلغ، و صحیح لاحتواء الملاحقة على بیانات حول هویة الش

2الشخص الذي استلم الملاحقة.له، و مكان التبلیغ و تاریخه، وبالشخص المبلغ

 رقم من القانون56كل الإجراءات السابقة یمكن للمدین طبقا للمادة استنفاذبعد و 

) یوما، ابتداء من تاریخ استلامه التبلیغ 30القیام بالطعن فیها في أجل ثلاثین (08-08

3.اعلیهالتي قامت بالتأشیرالقضائیةأمام الجهة

:شروط تنفیذ الملاحقةثالثا:

الأصل ، فلشروط التي ینفذ الحكم القضائيبعدما تصبح الملاحقة نهائیة یتم تنفیذها بنفس ا

بل أن تأشیرة القضاء هو الذي یجعلها ،أنها لیست حكما ولا عملا قضائیافي الملاحقة

المتمثلة في:ئي، و بالتالي تنفذ بنفس الشروطتكتسب قوة الحكم القضا

أي أنه لم یتم الطعن فیها في الأجل المذكور أعلاه.حقة نهائیةیجب أن تكون الملا

.63كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص-1

  . 77و76ریف أسیا، مرجع سابق، ص -2

.63كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص-3
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المدین تضمن ، على الرغم من أن  كل أملاكقابلیة المال المراد التنفیذ علیه للحجز

إن كانت ملك للمدین لا یجوز الحجزدینه إلا أن المشرع حدد بعض الأملاك حتى و 

، من بین مدنیة و الإداریةالجراءات الإمن قانون 636هذا ما ورد في المادة علیها و 

عاما أوكذا الأموال الموقوفة وقفا ملاك الأموال المملوكة للدولة و الأهذه 

.خاصا...الخ

الفرع الثالث:

المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكیة

یعرف هذا الإجراء طبقا للقواعد العامة بحجز ما للمدین لدى الغیر الذي یسمح للدائن 

بصفة عامةلمدینه و الموجودة لدى الغیر، و موال المملوكةأن یقوم بالحجز التنفیذي على الـأ

ما للمدین لدى الغیر هو ذلك الحجز المطبق من قبل الدائن على أموال المدین فإن حجز 

أما الموجودة لدى الغیر،داریة و دنیة والإمانون الإجراءات المن ق667المادة المذكورة في 

من القانون رقم  61إلى  57من المواد فيبالنسبة للضمان الاجتماعي فقد نظمه المشرع 

08-08.

البنكیةالحسابات الجاریة البریدیة وعلىتعریف المعارضة أولا:

أي تجمید مال منقول من طرف الدائن لدى مؤسسة عبارة عن إجراء تحفظي المعارضة هي 

ؤسسة المالیة بحفظ تلك یجب أن تقوم المو  1،لمدین من التصرف في هذا المنقولمالیة لمنع ا

2إلا تعرضت للمسؤولیة المدنیة الجزائیة.المبالغ و

عام لا یمكن إجراء المعارضة إلا بإذن القضاء، إلا أن المشرع منح لهیئة مبدأك

  ذلك قدیم معارضة على أموال المدین، و امتیاز من أجل القیام بتالدائنةالاجتماعين االضم

.30،31، 18عوسات تكلیت، مرجع سابق، ص -1

.54فناك خدیجة، أجان سلوى، مرجع سابق، ص-2
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1لغ المستحقة لدى المؤسسات المصرفیة و المالیة.افي حدود المب

تتمثل فیما :على الحسابات الجاریةأجل قبول المعارضةمنالشروط الواجب توفرها ثانیا:

یلي:

،هیئة الضمان الاجتماعيین من طرف یجب مسبقا إعذار المد.1

،طعن أو انقضاء الأجل المحدد لذلكاستنفاذ كافة إجراءات ال.2

،أن یكون الدین ثابت و حال الأداء.3

،یكون الغیر بنك أو برید الجزائریجب أن.4

موقعة من قبل مع وصل استلام،یهاعل رسالة موصىیجب أن تتم المعارضة بواسطة .5

،لیة التي یملك فیها المدین حساباالمصرفیة أو المایرسلها إلى المؤسسة مدیر الصندوق و 

2یجب أن تتم المعارضة في حدود المبالغ المستحقة..6

على هیئة الضمان الاجتماعي القیام بتقدیم السند التنفیذي للبنوك و المؤسسات المالیة 

) یوما، 15المبالغ التي هي محل المعارضة وذلك في مهلة خمسة عشر (من أجل استیفاء

على هیئة الضمان الاجتماعي أن تتولى یجب عدم وجود أو توفر السند التنفیذي ندوع

أمام من تاریخ المعارضةابتداء) یوما15(اء تثبیت المعارضة خلال خمسة عشرعملیة إجر 

3الجهة القضائیة المختصة.

الفرع الرابع:

الاقتطاع من القروض

، ویعتبر 08-08 رقم القانونمن 64إلى  62نظم المشرع هذا الإجراء في المواد من 

الاجتماعي لم    الضمانفي مجالالمتعلق بالمنازعاتالقدیمقانونالهذا الإجراء جدید لأن 

ینص علیه، و قد أدخل هذا الإجراء في مجال التعاون بین الإدارات و المؤسسات العمومیة 

.26سارة زیام ، مرجع سابق، ص-1

.77ریف أسیا، مرجع سابق، ص-2

، سالف الذكر.08-08 رقم من القانون60المادة-3
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1الخاص.خاصة في مجال محاربة ظاهرة التهرب من التصریح المنتشرة في القطاع 

ن قروض مالیة منح المكلفیعندالبنوكالمؤسسات المالیة و ألزم المشرع الجزائري

ئات المستحقة مقدمة من طرف هیشهادة تثبت استیفائهم للاشتراكاتبتقدیم تهم مطالب

تقدیمهم لهذه الشهادة تقوم باقتطاع المبالغ  عدمعند الضمان الاجتماعي المختصة، و 

في حالة عدم قیام هذه المؤسسات إضافة لذلك 2،ة الدائنةالمستحقة لهیئة الضمان الاجتماعی

بهذا الإجراء فإنه بإمكان هیئة الضمان الاجتماعي أن تقوم برفع دعوى مدنیة ضد المؤسسة 

تكون البنوك"على أنه: 80-08من القانون رقم 64حیث نصت المادة 3،المعنیة

 63و 62احترام أحكام المادتینمدنیا في حالة عدموالمؤسسات المالیة مسؤولة

4".أعلاه

المطلب الثاني:

الإجراءات العامة للتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي

استنفاذ فإنه بإمكان هیئات الضمان الاجتماعي بعد  08-08 رقم بالرجوع إلى القانون

طرق التنفیذ الواردة في مختلفأن تلجأ إلى5إجراءات التحصیل الجبري السالفة الذكر،

المتمثلة أساسا في الحجز التحفظي (الفرع الأول)، أمر الأداء (الفرع ، و 6القانون العام

الثاني)، الإدعاء كطرف مدني (الفرع الثالث).

.54فناك خدیجة، أجان سلوى، مرجع سابق، ص-1

.64مرجع سابق، صكشیدة بادیس، -2

54فناك خدیجة، أجان سلوى، مرجع سابق، ص-3

، سالف الذكر. 08-08قانون رقم -4

.سالف الذكر، 08-08 رقم من القانون 66ة داالم-5

صادر  21عدد  ج ر الإجراءات المدنیة والإداریة،، یتضمن قانون 2008برایر ف 25، مؤرخ في 09-08انون رقم ق -6

.2008أبریل23بتاریخ 
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الفرع الأول:

الحجز التحفظي

العامة یعتبر الحجز التحفظي إجراء مؤقت ووقائي كما أنه إجراء طبقا للقواعد 

للقاضي عندما یطلب منه م اللجوء إلیه إلا عند الضرورة، احتیاطي له طبیعة قضائیة، ولا یت

الإذن بتوقیع هذا الحجز السلطة التقدیریة المطلقة إذ یمكنه الأمر بالحجز التحفظي كما 

1بإمكانه رفض الطلب.

للقواعد الخاصة بمجال الضمان الاجتماعي فإن صندوق الضمان بالنسبةأما

عند استنفاذ كل وذلك الإجراء إلا في حالة الضرورة، الاجتماعي لا یلجأ هو أیضا إلى هذا

بصفة عامة فالحجز التحفظي 2،الإجراءات الخاصة السالفة الذكر، و یكون بأمر قضائي

وال المدین المنقولة المادیة و العقاریة أمهو عبارة عن إجراء قضائي الغرض منه وضع 

منع المدین من التصرف فیها، ویتم توقیع الحجز تحت مسؤولیة (القضاء) و تحت ید العدالة

3.الدائن

إجراءات الحجز التحفظي أولا:

حیة إلى القاضي المختص إقلیمیا تقوم مصالح هیئة الضمان الاجتماعي بتقدیم عریضة افتتا

یوجد في ي التيلحالة هفي هذه ا ةالمختصجهةلامن طرف مدیرها، و لك بعد توقیعها ذو 

یتم الحجز بالتحفظ 4،المطلوب حجزهاالأموال موطن المحجوز علیه أو ادائرة اختصاصه

،النشر و التوزیع، دار هومة للطباعة و2008لثانیة التنفیذ في المواد المدنیة، الطبعة انصر الدین، طرق مروك-1

. 135و 134ص ، 2007،الجزائر

.79ریف أسیا، مرجع سابق، ص-2

سالف الذكر.،09-08من القانون رقم 646المادة -3

: "یتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة من رئیس على أنه09-08من القانون رقم 649حیث تنص المادة -4

.ن أو مقر الأموال المطلوب حجزهاموطن المدیاختصاصهاالمحكمة التي یوجد في دائرة 

.") أیام من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط5یلزم رئیس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (
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الذي من شأنه ضمان حقوق هیئات الضمان الاجتماعي بعدم تصرف المحجوز لدیه في 

1تلك التصرفات غیر نافذة في حقها.في حالة قیامه بذلك تعد لأموال المحجوزة، و تلك ا

تثبیت الحجز التحفظيثانیا:

ئن الحاجز في أجل أقصاه خمسة عشرمن طرف الداالتحفظيرفع دعوى تثبیت الحجزیتم 

كان الحجز وو إلا  أمام قاضي الموضوع،تداءا من تاریخ صدور أمر الحجز، إب) یوما15(

2الإجراءات التالیة له باطلین.

الثاني:الفرع 

أمر الأداء

الإجراء بعد استنفاذها للإجراءاتیمكن لهیئات الضمان الاجتماعي اللجوء إلى هذا 

یعتبر أمر الأداء من بین التدابیر ، حیث 08-08الخاصة بها الواردة في القانون رقم 

بسرعة  هحقوقو  هدیونحصل التي تسمح للدائن (هیئة الضمان الاجتماعي) أن یالإستعجالیة

تتطلب وقت كبیر.اع إجراءات رفع دعوى قضائیة التيینه، دون حاجة إلى إتبدمن م

توفرها في أمر الأداءأولا: الشروط الواجب

فیما یلي:هذه الشروط تتمثل

ذلك إما بواسطة التصریحات المعدة من طرف المستخدم نفسه، و  ثبوت الدین بالكتابة:.1

،تقریر عون مراقب معتمد محلفوأخیرا عن طریقالتصریح بهاقوة القانون عند عدم إما ب

،ار المدین، و استنفاذ آجال الطعنهذا بعد إثبات إنذأن یكون الدین حال الأداء و .2

أن یكون الدین معین المقدار فالمبالغ المطالب بها من طرف هیئة الضمان الاجتماعي .3

من الأجور التي یتقاضاهاتكون محددة، و ذلك إما عن طریق الاشتراكات المقتطعة

، سالف الذكر.09-08من القانون رقم 661المادة -1

.، سالف الذكر09-08من القانون 662المادة -2
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1و إما عن طریق غرامات التأخیر.المؤمن

:إجراءات أمر الأداءثانیا:

تتمثل الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة في:

تصریحات شهریة أو سنویة، الإنذارات الموجهة تقدیم ملف یحتوي على كل الوثائق)

ففي حالة بالتأكد من مدى توافر شروط أمر الأداء،للمدین) للقاضي من أجل أن یقوم 

بلیغه واحترام توفرها یؤشر القاضي على ذیل العریضة لتصبح بذلك سندا تنفیذیا بعد ت

،إجراءات الطعن فیه

 تسلیم نسخة رسمیة من أمر الأداء للدائن من طرف رئیس أمناء الضبط، و یتم التبلیغ

جل خمسة عشر كذا المصاریف في أالدین و تكلیفه بالوفاء بأصلو الرسمي للمدین 

من حق المدین یجب الإشارة تحت طائلة البطلان أنفي التكلیف بالوفاء، ) یوما15(

إبتداءا من تاریخ التبلیغ ) یوما 15مهلة خمسة عشر (الاعتراض على أمر الأداء خلال

.الرسمي

له الذي أصدره، و أمام القاضيیتم الاعتراض على أمر الأداء عن طریق الاستعجال

المحدد عدم رفع الاعتراض على أمر الأداء في الأجل عند و  أمر الأداء،تنفیذأثر موقف ل

یمنح رئیس أمناء الضبط الصیغة التنفیذیةفي هذه الحالة و ز قوة الشيء المقضي به، و حی

أمر الأداء لم یطالب بإمهاره كل ن أ علما،بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراضلطالب التنفیذ

2من تاریخ صدوره یسقط و لا یرتب أي أثر.)1واحدة (بالصیغة التنفیذیة خلال مهلة سنة 

ثالثا: تنفیذ أمر الأداء

یقرر القاضي تثبیته بناءا على ممهور بالصیغة التنفیذیةعندما یصبح أمر الأداء نهائیا و

، و یتم تنفیذه عن طریق محضر قضائي  جتماعيمن طرف هیئة الضمان الاالطلب المقدم

.80ریف أسیا، مرجع سابق، ص-1

سالف الذكر.، 09- 08رقم  من القانون 309و  308المادة -2
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یقوم المحضر القضائي بما یلي: ف 1،قانوناعلیها وفقا للإجراءات المنصوص

یوما للدفع)،20( إمهاله مدة إلزام المدین بالدفع

م بتحریر و في حالة عدم قیام المدین بتسویة وضعیته خلال المدة السالفة الذكر یق

محضر عدم امتثال.

أن یتم إرفاق الملف المقدم إلى رئیس المحكمة المختصة محلیا بما یلي:یجب 

ممهور بالصیغة التنفیذیة.النسخة من أمر الأداء .1

محضر إلزام بالدفع..2

محضر عدم امتثال..3

تقدیم طلب الحجز التنفیذي على الأموال المنقولة على نسختین، بعدها یكون الحجز .4

2قابلا للتنفیذ.

   ث:الفرع الثال

التحصیل عن طریق الإدعاء مدنیا

یمكن لهیئات الضمان الاجتماعي القیام بتحریك دعوى عمومیة و ذلك عن طریق 

تقدیم شكوى أمام السید وكیل الجمهوریة، حیث بإمكان هذا الأخیر أن یأمر باتخاذ الإجراء 

ائیة المناسب عملا بسلطة الملائمة إما بحفظ الملف أو الأمر بإحالته إلى الجهة القض

د بإمكان هیئة الضمان أجل أن تفصل فیه طبقا للقانون، وفي هذا الصدالمختصة من

ثنائها التأسیس كطرف مدني و المطالبة بالتعویض.أالاجتماعي 

أمام وكیل الجمهوریةالمباشرالاستدعاءأولا: 

إن العلاقة التي تربط المكلفین أي المدنین بهیئة الضمان الاجتماعي تتمثل في تسدید 

الاشتراكات المستحقة في أجالها المحددة، وفي هذا الصدد یمكن للمكلف التسدید عن طریق 

.68شیخ محمد، مرجع سابق، ص -1

.39عوسات تكلیت، مرجع سابق، ص-2
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بدون رصید أو أن الصكوك إلا أن هذه الأخیرة عند إرسالها للمخالصة ترجع بملاحظة 

...الخ، هذا ما یؤدي إلى إلحاق أضرار مادیة لهیئة الضمان الاجتماعي غیر كافيالرصید

قانون منمكرر337مما یدفعها للجوء إلى الجهات القضائیة تطبیقا لما ورد في المادة 

التي تسمح للطرف المدني أن یقوم بتكلیف المتهم مباشرة بالحضور 1،الإجراءات الجزائیة

لكن قبل قیام هیئات الضمان الاجتماعي ،بدون رصید كصكمة في حالة إصدار أمام المح

بهذا الإجراء یجب علیها أولا الحصول على شهادة من البنك بعدم التسدید و التي بناءا علیها 

یتم إنذار المكلف بتسویة وضعیته.

عي قبل السیر في الدعوى الجزائیةالإجراءات المتبعة من طرف هیئة الضمان الاجتما-1

:تتمثل فیما یلي

جل لا یتجاوز إلزامه بالقیام بتسویة وضعیته اتجاهها خلال أ(المكلف) وإنذار المدین

،) یوما15خمسة عشر (

 القیام بتقدیم معارضة لدى المؤسسة المصرفیة المعنیة و في حالة عدم قیام المدین

بتسویة وضعیته تجاه هیئة الضمان الاجتماعي تقوم هذه الأخیرة بتقدیم شكوى مصحوبة 

2بإدعاء مدني أمام السید وكیل الجمهوریة للمحكمة المختصة.

الوثائق التي یجب أن تكون في ملف رفع الدعوى:-2

یجب أن یكون مصحوبا بمذكرة الهیئة المصرفیة و ذلك على موضوع التكلیفالصك

شكل احتجاج.

.الإنذار بالوفاء مع وصل بالإستیلام

نسخة من وثیقة عدم الدفع.

، صادر بتاریخ 48، ج ر عدد یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

صادر بتاریخ 84، ج ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو 10

.2006دیسمبر 24

   .70و  69 صشیخ محمد، مرجع سابق، -2
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1وكیل الجمهوریة على الملف یحدد تاریخ الجلسة مع استدعاء الأطراف لها.بعد إطلاع

شكوى مصحوبة بإدعاء مدنيثانیا:

بإمكان كل شخص تضرر سواءا من جنایة أو جنحة القیام بالإدعاء مدنیا و ذلك عن طریق 

موضوع الشكوى یكون الأضرار التي تلحق ،2تقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق المختص

)الضمان الاجتماعي(یقوم به المكلفون في هذا المجالالضمان الاجتماعي بسبب ماهیئة 

عدم تقدیم طلبات انتساب العمال ،كات العمال و عدم تسدیدها للهیئةأقساط اشتراحتجازكا

أجل تمكین فة منفي الآجال المحددة، عرقلة مهام الأعوان المراقبین، القیام بتصریحات مزی

في هذه الحالة تقوم هیئة الضمان ، على أداءات غیر مستحقة لهمن الحصولالغیر

الاجتماعي بتقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق حیث یقوم هذا الأخیر 

یجب ، و بتحدید مبلغ الكفالة التي یجب أن تدفعها هیئة الضمان قبل بدایة إجراء التحقیق

ا بدیونها و مستحقاتها، و كذلك الأمر بالنسبة على هیئات الضمان الاجتماعي عند مطالبته

حیث3،للمنخرطین و ذوي الحقوق بمناسبة مطالبتهم بالحقوق المؤمنة مراعاة مسألة التقادم

المطالبة بها، أما ) سنوات عند عدم4(خلال مدة أربعتتقادم الأداءات المستحقة كأصل عام 

كذا الریع الخاص بحوادث العجز، و ستحقة لمعاشات التقاعد، فیما یخص المتأخرات الم

) سنوات في حال عدم المطالبة بها. 5العمل و الأمراض المهنیة فإنها تتقادم خلال خمسة (

هذا الجانب ، ویبدأ في حساب آجال التقادم من وقوع الأثر المنشئ للاستفادة من الأداءات

كذا ان الاجتماعي و التي تغطیها الضمخاص بالمؤمنین أو ذوي حقوقهم في جمیع المجالات

أما فیما یخص مواجهة هیئات ، لأداءات النقدیة أم العینیةارتبط الأمر باسواءالتقاعد، 

التي تباشرها هیئات الضمان الاجتماعي جتماعي فإن الدعاوى و الملاحقاتالضمان الا

.70شیخ محمد، مرجع سابق، ص -1

" یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا على أنه: 22- 06 رقممن القانون 72المادة تنص-2

بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص ".

.69كشیدة بادیس، مرجع سابق، ص-3
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هو ما ، و نوات إبتداء من تاریخ الاستحقاق) س4تتقادم بعد أربعة (لتحصیل المبالغ المستحقة 

، غیر أن الاعذار المنصوص 08-08من القانون رقم  79و  78نصت علیه المادتین 

1.استلام التبلیغمن تاریخ یسقط التقادم ابتداء من نفس القانون46علیه في المادة 

ص  ،2008للنشر و التوزیع،خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار العلوم -1

  .137 و 136
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خاتمة:

على توحید نظام الضمان الاجتماعي في 1983سنة المشرع الجزائري منذ لقد عمل

التي تهدد الفرد، لتضمن إلى جانب لمخاطرجمیع القطاع كما وسع من مجال تغطیة ا

، ،التقاعد، البطالة)حوادث العمل و الأمراض المهنیة(التأمینات الاجتماعیة المخاطر المهنیة

.الذي ینتمي إلیهقطاع النشاط عن بغض النظروذلك 

15-83لكن فیما یتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي فعلى خلاف القانون رقم 

عدل في الأجل الممنوح 08-08الملغى، نجد أن المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

للمدین من أجل تسویة وضعیته اتجاه هیئة الضمان الاجتماعي و الذي كان محددا في 

) یوما، أما 30) یوما، ثم أصبح بموجب التعدیل الجدید محدد بثلاثین (20سابق بعشرین (ال

عن إجراءات تحصیل الاشتراكات فقد قام بتوسیعها لتشمل إلى جانب الإجراءات الخاصة 

.الواردة في القانون القدیم إجراء جدید یتمثل في الاقتطاع من القروض

مشرع الجزائري إلا أن الضمان الاجتماعي مازال لكن رغم الإصلاحات التي قام بها ال

 عامن بینها الارتفكنه من الوصول إلى تحقیق أهدافه یواجه عدة عراقیل لا تسمح له أو لا تم

ارتفاع نسبة حوادث العمل و الأمراض المهنیة بالرغم لسریع لفاتورة تعویض الأدویة، و كذا ا

هذا ما یؤدي إلى تهدید التوازن  و ،الظاهرة بیر المتخذة من الحكومة لمواجهة هذهامن التد

إصداره و  تتعدیلاالعلى المشرع عند قیامه بلذاالمالي لصنادیق التأمینات الاجتماعي، 

هذا المجال أن یراعي بعض المسائل من بینها ضرورة اشتراط ي تنظملمختلف النصوص الت

أجل التمكن من  جتماعي منشهادة الانتساب و شهادة دفع المستحقات الخاصة بالضمان الا

الحصول على السجل التجاري و هذا من أجل ضمان انتساب أصحاب العمل للضمان

و أن یقوموا بتسدید اشتراكاتهم بالإضافة إلى ضرورة تحسین هیاكل الاستقبال و الاجتماعي

العمل، و كذا العمل على نشر الوعي بكافة الطرق لتجنب العمل على تقریبها من أصحاب

مكلفین من أداء التزاماتهم.ب الهر ت
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كالغرامات بالاشتراكات علیه إعادة النظر في الجزاءات المالیة المتعلقةیتعین كما 

لأن قیمتها رمزیة و زهیدة جدا و هذا ما لا یسمح ،هاالمفروضة في حالة التأخر في تسدید

لذا یجب على المشرع تكییفها على ، لها بتحقیق الهدف المتمثل في تحقیق التوازن المالي

أساس جنح معاقب علیها جزائیا بالحبس حتى یضفي علیها طابع الصرامة و الردع لضمان 

فعالیة هذا الإجراء، و السعي لإیجاد طرق كفیلة لتنفیذ الملاحقات و السندات التنفیذیة في 

الوالي على وقت قصیر، إلى جانب ضرورة إدخال إمكانیة الطعن في قرار رفض تأشیر 

جدول الدین المقدم له من طرف هیئة الضمان الاجتماعي و ذلك أمام الجهات القضائیة 

المختصة. 

لذلك لا بد من تفعیل آلیات الرقابة على تحصیل الاشتراكات المستحقة عن بالإضافة 

بین مختلف الانترنیتكذا ربط شبكة طریق منح صلاحیات أوسع لأعوان المراقبة، و 

مصالح السجل التجاري یل مثلصالتي تساعد هیئات الضمان الاجتماعي في التحالمصالح 

و الهیئات العمومیة الجهویة منها أو الولائیة سواءإدارة الضرائب، وكذا مختلف الغرف و 

تعمیم العمل بواسطة المستخدمین، و الإداریة التي تمنح و تراقب المشاریع التي استفاد منهاو 

، یأتي نظام الشفاء في إطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان )الشفاء(ة الإلكترونیبطاقة ال

الاجتماعي إذ تعتبر الجزائر السباقة في العمل به عربیا و یهدف إلى تحسین نوعیة 

الأداءات المقدمة عن طریق تبسیط الإجراءات المنتهجة في الحصول على الأداءات 

العلاقات فیما بین مقدمي الخدمات والتعویضات المنتظمة و السریعة، وكذا تحسین

الصحیة، بما فیهم الصیادلة و الأطباء و الهیاكل الصحیة...الخ، كما یهدف إلى التحكم في 

التسییر سواء عن طریق القوة الإنتاجیة و الدقة في المراقبة، إضافة لمكافحة كل أشكال 

الغش و التجاوزات.
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  01رقم ملحق 

الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة

وزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي

..................................)......الهیئة(تحدید......................:عيالاجتماالضمانیئةه

..............................الولائیةالضرائب مدیریة........................................:الوكالة

...............................................قباضة:.......................................:العنوان

لتحصیل المبالغ المستحقة لهیئة الضمان الاجتماعي)(جدول یحدد الدین

،إن مدیر هیئة الضمان الاجتماعي

1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرخ في 14-83بمقتضى القانون رقم -

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي،المعدل و المتمم،و 

1990أبریل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 09-90و بمقتضى القانون رقم -

،و المتعلق بالولایة، المتمم

دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 7المؤرخ في 21-2001و بمقتضى القانون رقم -

منه،40، لاسیما المادة 2002و المتضمن قانون المالیة لسنة 2001

فبرایر سنة 23الموافق 1429صفر عام 16المؤرخ في 08-2008و بمقتضى القانون رقم -

  49و  48و  47و 46ان الاجتماعي، لاسیما المواد و المتعلق بالمنازعات في مجال الضم2008

منه، 50و

4الموافق 1412جمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 07-92المرسوم التنفیذي رقم و بمقتضى -

الاجتماعي و التنظیم الإداري و المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان 1992ینایر سنة 

والمالي للضمان الاجتماعي،
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یولیو سنة6الموافق 1415محرم عام 26المؤرخ في 188-94لمرسوم التنفیذي رقم و بمقتضى ا-

و المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، المعدل و المتمم،1994

19الموافق 1427رمضان عام 26المؤرخ في 370–2006مقتضى المرسوم التنفیذي رقم و ب-

تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعيتضمن إنشاء الصندوق الوطني لملو ا 2006أكتوبر سنة 

تنظیمه و سیره،و 

  ب:...............................  و الخاص.................و بعد الإعذار المؤرخ في .........-

،هذا الجدول الذي یحدد الدین، ضدیعد

...............................التجاري:......................................اللقب و الاسم أو الاسم 

...................................رقم التسجیل للضمان الاجتماعي:..................................

......................................النشاط:........................................................

......................................العنوان:........................................................

مكلف، مدین بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسیة و الزیادات و/أو الغرامات على التأخیر، 

و المفصلة كالآتي:، .............................................المتعلقة بالفترة....................

...:اشتراكات أساسیة...........................................................................

......:زیادات على التأخیر.....................................................................

....:غرامات على التأخیر......................................................................

.....................:المجموع..................................................................

....................................................الحروف):............بیحدد مبلغ هذا الجدول ب(

  .....ب...................في................. حرر

المدیر
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

..............................................................................................:..ولایة

.................................................................................:.....إن والي ولایة

1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرخ في 14-83بمقتضى القانون رقم -

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي،المعدل و المتمم،و 

1990أبریل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 09-90و بمقتضى القانون رقم -

و المتعلق بالولایة، المتمم،

دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 7المؤرخ في 21-2001و بمقتضى القانون رقم -

منه،40، لاسیما المادة 2002و المتضمن قانون المالیة لسنة 2001

فبرایر سنة 23الموافق 1429صفر عام  16رخ في المؤ 08-2008و بمقتضى القانون رقم -

  49و  48و  47و 46و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسیما المواد 2008

منه، 50و

على الجدول المذكور على الجانب، الإطلاعو بعد -

یؤشر

على الجدول المعد لتحصیل المبالغ المستحقة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي و الزیادات و/أو 

الغرامات على التأخیر من طرف المكلف المدین: 

.....................اللقب و الاسم أو الاسم التجاري:................................................

................................................................................العنوان:.............

................................................الذي یحدد مبلغ دیونه: (بالحروف و الأرقام)..........

في تحصیل تنفذ مصالح الضرائب، المختصة إقلیمیا، هذا الجدول طبقا للأحكام المنصوص علیها 

الضرائب .

  ب............................في........................... حرر

  الوالي
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02ملحق رقم 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي

................................)............................تحدید الهیئة الاجتماعي: (الضمانهیئة

.............................................................................................الوكالة:

.............................................................................................العنوان :

( لتحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي)ملاحقة

إن مدیر هیئة الضمان الاجتماعي،

1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرخ في 14-83القانون رقم بمقتضى -

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم ،و 

2008فبرایر سنة 23الموافق 1429صفر عام 16المؤرخ في 08-2008و بمقتضى القانون رقم -

و  54و  53و  52و  51و  46مواد الضمان الاجتماعي، لاسیما الو المتعلق بالمنازعات في مجال 

منه، 56و  55

ینایر 4الموافق 1412جمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 07-92و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

المالي   و ضمان الاجتماعي والتنظیم الإداريالوضع القانوني لصنادیق الو المتضمن1992سنة 

،الاجتماعيالضمان 

یولیو سنة 6الموافق ل 1415حرم عام م26المؤرخ في 188-94وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

،ة المعدل والمتممالأساسي للصندوق الوطني لتأمین على البطالوالمتضمن القانون1994
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19الموافق1427رمضان عام 26المؤرخ في 370-2006و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

صیل اشتراكات الضمان الاجتماعي ، و المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتح2006أكتوبر سنة 

تنظیمه وسیره،و 

.........................................بعد الإعذار المؤرخ في ...................... المتعلق ب:-

یعد هذه الملاحقة ضد :

...................................................................:..اللقب و الاسم أو الاسم التجاري

.....................................................................:رقم التسجیل للضمان الاجتماعي

..............................................................................................:لنشاطا

..............................................................................................:العنوان

لى عو/ أو الغرامات مكلف مدین بالمبالغ بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسیة و الزیادات 

و المفصلة كالآتي:.......................:المتعلقة بالفترةو كذا مصاریف التبلیغبهاالتأخیر المرتبطة

...:اشتراكات أساسیة...........................................................................

......:زیادات على التأخیر.....................................................................

......:غرامات على التأخیر....................................................................

......:المجموع.................................................................................

................................................حدد مبلغ هذه الملاحقة بمبلغ (بالحروف).............

.........حرر ب...........................في................

المدیر
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.......................................................................................مجلس قضاء:

.......................................................................................محكمة:رئیس 

  .................................................................................................رقم:

................................................................................نحن رئیس المحكمة:

1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرخ في 14-83بمقتضى القانون رقم -

،ضمان الاجتماعي، المعدل و المتممالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الو 

2008فبرایر سنة 23الموافق 1429صفر عام 16المؤرخ في 08-2008و بمقتضى القانون رقم -

و  54و  53و  52و  51و  46و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسیما المواد 

منه، 56و  55

ینایر  4وافق لما 1412جمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 07-92و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

المالي   و ضمان الاجتماعي والتنظیم الإداريالوضع القانوني لصنادیق الو المتضمن1992سنة 

،الضمان الاجتماعي

یولیو سنة 6الموافق ل  1415ام محرم ع26المؤرخ في 188-94وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

،مین على البطالة المعدل والمتممأالأساسي للصندوق الوطني لتالمتضمن القانون  و 1994

19الموافق 1427رمضان عام 26المؤرخ في 370-2006و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

ت الضمان الاجتماعي ، و المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكا2006أكتوبر سنة 

تنظیمه وسیره،و 

ب،على الملاحقة المذكورة على الجان الإطلاعو بعد -

لى عاسیة و الزیادات و/ أو الغرامات لتحصیل المبالغ  بعنوان الاشتراكات الأسنؤشر على هذه الملاحقة

التأخیر المستحقة من طرف المكلف المدین،
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.....................................................................:اللقب و الاسم أو الاسم التجاري

..........................................................................................:...العنوان

......................................................الحروف و الأرقام)بالمقدرة بمبلغ إجمالي ب: ( و

  في.............................، ب............................. حرر

رئیس المحكمة

حضرین وكذا كل الأعوان الدیمقراطیة الشعبیة تدعو و تأمر جمیع المبناء على ما تقدم، فإن الجمهوریةو 

كلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد ید و إلیهم ذلك، تنفیذ هذه الملاحقة و على النواب العاملین و الذین طلب

اللازمة لتنفیذها لتنفیذها، و على جمیع قادة و ضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة المساعدة اللازمة 

بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة.

الضبطأمناءرئیس
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قائمة المراجع

:باللغة العربیةأولا: 

الكتب:-)1

، آلیات تسویة منازعات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة أحمیة سلیمان.1

.2003الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

للنشر، ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، برتي أمال بن رجال.2

.2010الجزائر، 

جتماعي، الدار الجامعیة، بیروت،د س ن، أحكام الضمان الاحسین عبد اللطیف حمدان.3

، الاجتهاد الجزائري في المادة الاجتماعیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، جمال سایس.4

.2013منشورات كلیك، 

ي، دار العلوم ، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعخلیفي عبد الرحمان.5

.2008،للنشر و التوزیع

، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون سماتي الطیب.6

الجدید، دار الهدى، الجزائر، د س ن. 

، الوسیط في شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر و التوزیع، سید محمود رمضان.7

2006.

.2003، الإسكندریة، قانون التأمین الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة محمد حسن قاسم.8

هومة للطباعة و اد المدنیة، الطبعة الثانیة، دار ، طرق التنفیذ في المو نصر الدینمروك.9

.2007النشر و التوزیع، الجزائر، 

المذكرات الجامعیة:الرسائل و :)2

:الرسائل
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المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة، رسالة ، المخاطر زرارة صالحي الواسعة.1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة 

2006-2007.

:المذكرات

مذكرات الماجستیر:-

، المخاطر المضمونة و آلیات فض المنازعات في مجال الضمان بادیس كشیدة.1

الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون الأعمال، الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة 

.2010-2009جامعة الحاج لخضر، باتنة

، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، دراسة حالة درار عیاش.2

شبكة بومرداس، CASNOSالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لغیر الأجراء

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، حصول على شهادة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ال

.2005–2004، فرع التحلیل الاقتصادي، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر

، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة ریف أسیا.3

.2012،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر

، حوادث العمل بین نظریة الأخطار الاجتماعیة و قواعد المسؤولیة، طحطاح علال.4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر 

2004-2005.

، طرق التحصیل الجبریة و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي عوسات تكلیت.5

، جامعة ل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیةللعمال الغیر أجراء، مذكرة لنی

.2010-2009، الجزائر
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، الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة، مذكرة لنیل شهادة قالیة فیروز.6

.2012،الماجستیر في قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

ر:مذكرات الماست-

تشریع الضمان الاجتماعي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ، مخالفاتشیخ محمد.1

.2013،شهادة ماستر أكادیمي في قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح بورقلة

، المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي الجزائري، فناك خدیجة، أوجان سالوى.2

الاجتماعي، جامعة مولود ، تخصص القانونمذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون

.2012،معمري، تیزي وزو

، التعویض عن الأضرار الناشئة عن تزامن حادث العمل و یاحي نعیمة، عمیرو نعیمة.3

، تخصص القانون الاجتماعي، القانونور، مذكرة لنیل شهادة الماستر فيحادث المر 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

:: المقالات)3

، " الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري و مشاكله سماتيالطیب .1

العملیة"، مداخلة قدمت في ندوة حول مؤسسات التأمین التكافلي و التأمین التقلیدي بین 

25الأسس النظریة و التجربة التطبیقیة، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر یومي 

.63-48-39-36، ص ص 2011أفریل  26و 

الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم و المخاطر و التطور في الجزائر"، "،زیرمي نعیمة.2

مداخلة قدمت في الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة، الواقع العملي و أفاق

دیسمبر  4و 3، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف یومي -تجارب الدول-التطویر

.5-3، ص ص 2012
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فعالیة الموارد التمویلیة المتاحة لمؤسسات التأمین ، "محمد زیدان، محمد یعقوبي.3

الاجتماعي الجزائري في تحقیق السلامة المالیة لنظام الضمان الاجتماعي"، مداخلة 

-قدمت في الملتقى الدولي السابع حول "الصناعة التأمینیة الواقع العملي وأفاق التطویر

، 2012دیسمبر 4-3یبة بن بوعلي بالشلف الجزائر، یومي تجارب الدول"، جامعة حس

.14ص ص 

:: النصوص القانونیة)4

 :النصوص التشریعیة

عدد  تعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج رم1983یولیو 2مؤرخ في 11-83قانون رقم .1

05المؤرخ في 08-11معدل و متمم بالقانون رقم ، 1983یولیو3صادر بتاریخ 28

.2011یونیو8صادر بتاریخ  32 ددع ، ج ر2011یونیو 

صادر 28، المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 1983یولیو 2المؤرخ في 12-83قانون رقم .2

مارس 22المؤرخ في 03-99متمم بالقانون رقم ، معدل و 1983یولیو 3یخ ر بتا

.1999مارس24صادر بتاریخ 20، ج ر عدد 1999

دث العمل و الأمراض ، متعلق بحوا1983یولیو سنة 2مؤرخ في 13-83قانون رقم .3

-96تمم بالأمر رقم م، معدل و 1983یولیو3صادر بتاریخ  28 عدد المهنیة، ج ر

.1996یولیو7صادر بتاریخ  42عدد ، ج ر 1996یولیو 6المؤرخ في 19

متعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983یولیو 2مؤرخ في 14-83قانون رقم .4

معدل و متمم ،1983یولیو3صادر بتاریخ  28عدد  مان الاجتماعي، ج رالض

13صادر بتاریخ  72عدد  ، ج ر2004نوفمبر 10المؤرخ في 17-04بالقانون رقم 

.2004نوفمبر
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یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983یولیو سنة 2مؤرخ في 15-83قانون رقم .5

متمم بالقانون رقم معدل و، 1983یولیو 3صادر بتاریخ 28الاجتماعي، ج ر عدد 

نوفمبر14صادر بتاریخ 80، ج ر عدد 1999نوفمبر سنة 11المؤرخ في 99-10

1999.

المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أبریل سنة 21مؤرخ في 11-90قانون رقم .6

09المؤرخ في 21-96متمم بالأمر رقم ، معدل و 1990أبریل25صادر بتاریخ17

.1996یولیو10صادر بتاریخ  43عدد  ، ج ر1996جوان سنة 

، یحدث التقاعد المسبق، ج ر 1994مایو 26مؤرخ في 10-94مرسوم تشریعي رقم .7

.1994یونیو1صادر بتاریخ  34عدد 

، یحدث التأمین عن 1994مایو سنة 26مؤرخ في 11-94مرسوم تشریعي رقم .8

د یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج ر البطالة لفائدة الأجراء الذین ق

المؤرخ في 07-98متمم بالقانون رقم ، معدل و 1994یونیو 1صادر بتاریخ  34عدد 

.1998غشت 05صادر بتاریخ  57دد ج ر ع ،1998ت سنة شغ

، الذي یحدد نسبة 1994مایو سنة 26مؤرخ في 12-94مرسوم التشریعي رقم .9

،1994یونیو01صادر بتاریخ  34عدد  مان الاجتماعي، ج رفي الضالاشتراك

 20عدد  ، ج ر1999مارس سنة 22المؤرخ في 04-99متمم بالقانون رقم معدل و

.1999مارس24صادر بتاریخ 

المحدد أساس اشتراكات وأداءات 1995ینایر 21المؤرخ في 01-95أمر رقم .10

.1995فبرایر01صادر بتاریخ05الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

یولیو07صادر بتاریخ  42 عدد ، ج ر1996یولیو 6مؤرخ في 17-96أمر رقم .11

تعلق الم1983یولیو 2المؤرخ في 11-83قانون رقم التمم یعدل وی، 1996

.1983یولیو بتاریخ03صادر  28عدد  بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر
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ت في مجال الضمان بالمنازعا، یتعلق 2008مارس 2مؤرخ في 08-08قانون رقم .12

.2008مارس02صادر بتاریخ  11عدد ج ر  الاجتماعي،

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم .13

.2008أبریل 23صادر 21ج ر عدد  والإداریة،

–:النصوص التنظیمیة

یحدد كیفیات تطبیق ، الذي 1984فبرایر سنة 11مؤرخ في 27-84مرسوم رقم .1

تعلق المو   1983یولیو سنة 2المؤرخ في 11-83العنوان الثاني من القانون رقم 

. معدل و متمم 1984فبرایر14صادر بتاریخ  7عدد  بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر

صادر بتاریخ  42عدد ، ج ر 1988أكتوبر18المؤرخ في 209-88بالمرسوم رقم 

.1988أكتوبر19

یحدد قائمة العمال المشبهین بالأجراء1985فبرایر 09مؤرخ في  33-85م مرسوم رق.2

، معدل 1985فبرایر24صادر بتاریخ  09عدد في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر 

 52عدد ، ج ر 1992یولیو 06مؤرخ في 274-92مرسوم التنفیذي رقم بالو متمم 

.1992یولیو08صادر بتاریخ 

یحدد اشتراكات الضمان 1985فبرایر سنة  09في مؤرخ ،34-85مرسوم رقم .3

صادر بتاریخ  09عدد اجتماعیا، ج ر الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم

فبرایر 25مؤرخ في  79-98قم ، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي ر 1985فبرایر24

.1998مارس04صادر بتاریخ  12عدد  ، ج ر1998

متعلق بالضمان الاجتماعي ، 1985برایر سنة ف 9مؤرخ في 35-85مرسوم رقم .4

24صادر بتاریخ 9للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا، ج ر عدد 

نوفمبر 30المؤرخ في 434-96متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل و 1985فبرایر

.1996دیسمبر1صادر بتاریخ 74، ج ر عدد 1996سنة 
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، یتضمن الوضع القانوني 1992ینایر سنة 4مؤرخ في 07-92مرسوم تنفیذي رقم .5

و المالي للضمان الاجتماعي، ج رلصنادیق الضمان الاجتماعي و التنظیم الإداري

-05متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل و 1992ینایر08صادر بتاریخ  2عدد 

یة لاجتماع، المحدد لأشكال الأعمال الصحیة و ا2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 69

.2005فبرایر09صادر بتاریخ  11عدد لهیئات الضمان الاجتماعي، ج ر 

صادر بتاریخ 33، ج ر عدد 1993مایو 15مؤرخ في 119-93مرسوم تنفیذي رقم .6

.1993مایو 19

توزیع نسبة الذي یحدد ،1994یولیو سنة 6مؤرخ في 187-94مرسوم تنفیذي رقم .7

،1994یولیو07صادر بتاریخ  44عدد  ، ج رجتماعيالاشتراك في الضمان الا

، ج 2006سبتمبر سنة 25مؤرخ في ال 339-06بالمرسوم التنفیذي رقم متمم معدل و 

.2006سبتمبر 27صادر بتاریخ  60ر عدد 

یحدد مدة التكفل بتعویض 1994یولیو سنة 6مؤرخ في 189-94مرسوم تنفیذي رقم .8

یولیو  07صادر بتاریخ 44لك، ج ر عدد التأمین عن البطالة و كیفیات حساب ذ

1994.

 83عدد  ج ر ،1994دیسمبر سنة 12مؤرخ في 437-94مرسوم تنفیذي رقم .9

فبرایر 09المؤرخ في 34-85یعدل ویتمم المرسوم رقم دیسمبر، 21صادر بتاریخ 

الذي یحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم 1985

.اجتماعیا

ناصر متعلق بتحدید ع، 1996یونیو 05مؤرخ في 208-96مرسوم تنفیذي رقم .10

، یحدد 1996یونیو09صادر بتاریخ  35ر عدد  الأجر غیر الخاضعة للاشتراك، ج

ینایر سنة 21المؤرخ في 01-95كیفیات تطبیق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 

الاجتماعي.الذي یحدد أساس اشتراكات و أداءات الضمان1995
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، الذي یحدد نسبة 1997برایرف 04المؤرخ في 46-97مرسوم تنفیذي رقم .11

الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعویض العطل المدفوعة الأجر و 

البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء و الأشغال العمومیة و 

، ج ر الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویةالري بعنوان العطل المدفوعة 

.1997فبرایر 05صادر بتاریخ  8عدد 

حدد كیفیات تطبیق ی، 1997نوفمبر 11مؤرخ في 425-97مرسوم تنفیذي رقم .12

، والمتضمن قانون 1995دیسمبر 30المؤرخ في 25-95من الأمر رقم 163المادة

حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان المتعلقة بتخفیض 1996المالیة لسنة 

 75عدد  ین یشغلون الأشخاص المعوقین، ج رالاجتماعي بالنسبة للمستخدمین الذ

.1997نوفمبر 12صادر بتاریخ 

صادر  12عدد  ج ر ،1998فبرایر 25مؤرخ في 79-98مرسوم تنفیذي رقم .13

.1998مارس04بتاریخ 

، یتضمن إنشاء 2006أكتوبر سنة 19، مؤرخ في 370-2006مرسوم تنفیذي رقم .14

 عددكات الضمان الاجتماعي و تنظیمه وسیره، ج ر الصندوق الوطني لتحصیل اشترا

.2006أكتوبر28صادر بتاریخ 67

:الاجتهاد القضائي:)5

، 24/10/1995مؤرخ في 129009قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .1

من المعاش المنقول ذوي حقوق المتوفى، و یعد من ذوي " المقرر قانونا: انه یستفید

الحقوق الأولاد و الأصول المكفولین و لما ثبت من قضیة الحال أن الأولیاء غیر 

.01المكفولین لیس لهم حق المطالبة بالإیراد"، المجلة القضائیة، عدد
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بتمبر س12، بتاریخ 244881قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .2

(ي.ب) حول موضوع( حادث عمل، ، قضیة مؤسسة الإنجاز بالبلیدة ضد أرملة2001

دفع تعویضات الحقوق، على عاتق المؤسسة المستخدمة لا على عاتق صندوق الضمان 

.2006لسنة 58الاجتماعي، نعم)، نشرة القضاة، العدد 

سبتمبر 06بتاریخ 329426قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .3

-، قضیة: (ق، ج) ضد: (المؤسسة العمومیة الاقتصادیة)، حول موضوع (تقاعد2006

، لسنة 2علاقة العمل.)، مجلة المحكمة العلیا، العدد -تأمین على البطالة-تقاعد مسبق

2006.

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

OUVRAGE :

1. Dominique Grandguillot, l’essentiel du droit de la sécurité

sociale ,10e édition , Gualino lextenso éditions , 2011.

2. Dominique Grandguillot, droit social, 12e édition, Gualino

lextenso éditions, 2010-2011.

3. Grand Guillot, Droit Social, Manuels D’expertise Comptable,2009
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 فهرس

04.........................................................................مقدمة:..................

05......الاشتراكات المستحقة لتغطیة المخاطر المضمونة في مجال الضمان الاجتماعيالفصل الأول: 

06...............................الضمان الاجتماعيلاشتراكاتالتي تخضعالمخاطر المبحث الأول: 

06...................................المخاطر التي یغطیها الضمان الاجتماعياتساعالمطلب الأول: 

07....أثناء سریان علاقة العمل.......اشتراكات الضمان الاجتماعيالتي تغطیهاالمخاطر الأول:الفرع 

07.....................................التأمینات الاجتماعیة..............: المخاطر التي تغطیها أولا

13....................التأمین عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة............................:ثانیا

17...........المخاطر التي تغطیها اشتراكات الضمان الاجتماعي بعد انتهاء علاقة العمل:الفرع الثاني

17...............................................................التأمین على التقاعد...........أولا:

19.....................التأمین على البطالة....................................................:ثانیا

21الضمان الاجتماعي....................................لاشتراكاتالطبیعة القانونیة المطلب الثاني: 

21.............................................إلزامیة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعيالفرع الأول: 

22..: إجباریة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي..................................................أولا

22: حق الامتیاز و الأولویة.....................................................................ثانیا

23.......................................الأشخاص الملزمین بدفع الاشتراكات..........الفرع الثاني:

23............................الاجتماعي للأجراءبدفع الاشتراكات في نطاق التأمین ین : المكلفأولا

24:المكلفین في نطاق التأمین الاجتماعي لغیر الأجراء............................................ثانیا

25: المشبهین بالأجراء...........................................................................ثالثا
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26الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي.............................الثاني: المبحث

26الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات العمال الأجراء..................................الأول: المطلب

27...........الاشتراكات..........................صلاحیات الصندوق الوطني لتحصیل الفرع الأول: 

28......التنظیم و التسییر الإداري للصندوق الوطني لتحصیل الاشتراكات................الفرع الثاني: 

28.......تشكیلة مجلس الإدارة.................................................................أولا: 

30حیات مجلس الإدارة....................................................................صلاثانیا: 

31:الجهاز المكلف بتحصیل اشتراكات العمال الغیر أجراء...............................المطلب الثاني

32........................: صلاحیات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراءالفرع الأول

33........التنظیم و التسییر الإداري للصندوق الوطني لغیر الأجراء.....................الفرع الثاني: 

33.....................تشكیلة مجلس الإدارة...................................................أولا: 

34.الإدارة...................................................................صلاحیات مجلس ثانیا: 

35..................تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي...................... طرقالفصل الثاني: 

36.......الطرق العادیة لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي............................المبحث الأول: 

36...........................دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الأجراءالمطلب الأول: 

36...........................................وعاء الاشتراك............................الفرع الأول: 

38...الاشتراك..............................................................توزیع مبلغ الفرع الثاني: 

..…………….……………..……38الوفاة) (المرض، الولادة، العجز،لتأمینات الاجتماعیةأولا: ا

...........................................................39حوادث العمل و الأمراض المهنیة:نیاثا

………………………………………………………………………………39ثالثا: التقاعد
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………………………………………………………………………………40رابعا: البطالة

42..................دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المشبهین بالأجراءالفرع الثالث: 

42..........ا......................تحدید نسبة اشتراكــات الضمان الاجتماعي للفئة الملزمة بدفعهأولا: 

44................................تكفل الدولة  بدفع اشتراكـات لبعض الفئات المستثناة من الدفعثانیا: 

46..........دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال غیر أجراء.............المطلب الثاني: 

47.............................التي تقع على المكلفین لتحدید مبلغ الاشتراكاتلالتزامات الفرع الأول: ا

47: التصریح بالنشاط............................................................................أولا

48.......................................: التصریح بالعمال.....................................ثانیا

50: التصریح بالأجور...........................................................................ثالثا

50: دفع الاشتراكات.............................................................................رابعا

51.....الأسس التي تقدر بها نسبة الاشتراكات..........................................الفرع الثاني: 

......................52...............تحدید نسبة الاشتراك على أساس الدخل الخاضع للضریبةأولا:

52............تحدید نسبة الاشتراك على أساس رقم الأعمال الجبائي............................:ثانیا

53..........تحدید نسبة الاشتراكات على أساس المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون..: اثالث

53........الاجتماعي......................الطرق الجبریة لتحصیل اشتراكات الضمان المبحث الثاني: 

54..........جتماعي......الإجراءات الخاصة للتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاالمطلب الأول: 

54التحصیل عن طریق الجدول(مصالح الضرائب).......................................الفرع الأول: 

55................................الجدول................................................إعداد أولا: 

55تأشیرة الوالي على الجدول...................................................................ثانیا: 
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56..............................الشروط الواجب توفرها في الجدول.............................ثالثا: 

57.مدى فعالیة إجراء التحصیل عن طریق الجدول..............................................رابعا: 

58....................................الملاحقة....................عن طریقالتحصیل الفرع الثاني: 

58الملاحقة.............................................................................: تعریف أولا

58إجراءات التحصیل بواسطة الملاحقة.........................................................ثانیا: 

59............................شروط تنفیذ الملاحقة............................................ثالثا: 

60...................................المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكیةالثالث: الفرع 

60............تعریف المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة  و البنكیة.......................أولا: 

61.......توفرها في المعارضة................................................الشروط الواجب ثانیا:  

61.........الاقتطاع من القروض.......................................................الفرع الرابع: 

62........الاجتماعي..........الإجراءات العامة للتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان المطلب الثاني: 

63................الحجز التحفظي.....................................................الفرع الأول: 

63.......إجراءات الحجز التحفظي.............................................................أولا: 

64التحفظي......................................................................: تثبیت الحجز ثانیا

64.....................أمر الأداء.....................................................الفرع الثاني: 

64......................الشروط الواجب توفرها في أمر الأداء...................................أولا: 

65.إجراءات أمر الأداء........................................................................ثانیا: 

65.....................تنفیذ أمر الأداء........................................................ثالثا: 

66.......طریق الإدعاء مدنیا............................................التحصیل عن الفرع الثالث: 
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66................الاستدعاء المباشر أمام وكیل الجمهوریة......................................أولا: 

68....................شكوى مصحوبة بإدعاء مدني...........................................ثانیا: 

70............................................................................................خاتمة

72.........................................ملاحق:.................................................

80........................................المراجع:...........................................قائمة 

88..........فهرس:.................................................................................
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